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 انيالفصل الثَّ

 آثار المسؤولیِّة المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات

 في شركات المساھمة

 تمھید وتقسیم

: تقام دّعوى المسؤولیِّة  وجزاؤھا ضد مراقب الحسابات إذا توافرت عناصرھا،  والتي تتمثل فیما یلي

أ مراقب الحسابات والضرر، بذلك تكون قد خطأ مراقب الحسابات، والضرر، وعلاقة السببیة بین خط

 .تحققت المسؤولیِّة على مراقب الحسابات، وجب علیھ تعویض الضرر الذي أحدثھ بخطئھ

وقد یقوم المسؤول بأدائھ ، وھو جزاؤھامسؤولیِّة، ق الإذن ھو الحكم الذي یترتب على تحقفالتعویض 

 أوما یستتبع التجاء الشركة ، في القلیل أن یجادل فیھأو ، ولكن الغالب أن لا یسلم المخطئ بخطئھ، اختیاراَ

 .)١( التقاضي، وأن یقیم علیھ الدعوىإلىالغیر 

 المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات في مسؤولیِّةدعوى : متعاقبینمبحثین نستعرض في لذلك سوف 

ات في شركات  مراقب الحسابعن أعمال وجزاء المسؤولة المدنیة، )الأولمبحث ال(شركات المساھمة 

 :؛ كالآتي)الثانيمبحث ال" (التعویض "المساھمة

 . المدنیة عن أعمال مراقب الحساباتمسؤولیِّةال دعوى : الأولمبحثال

 ".التعویض" المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات مسؤولیِّة جزاء ال: الثانيمبحثال
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 .٤٢٧صسابق، 
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  الأولمبحثال

 ت المدنیة عن أعمال مراقب الحسابامسؤولیِّةالدعوى 
أو ، أو دیناً، وقد یكون ھذا الحق عیناًَ،  آخر بحق یدعیھ علیھ شخص شخصاً)١(عوى ھي مطالبةالدّ

، وھذا الحق یقرره القانون لصالح الأفراد ،)٢( ذلكإلىأو جنایة وما ، أو زوجیة، أو بنوة، أو شفعة، خیاراً

 منھا على تقریر ھذا الحق إذا ما  السلطة القضائیة للحصولإلىلتجاء  إمكان الاا المعنى حتماًویشمل ھذ

مل مقومات وجوده إذا لم یكن تفالحق لا یك،  صاحبھ إذ ما انتھكت حرمتھإلىنوزع فیھ أو على إرجاعھ 

فھي من عناصر قیام ، غیر الدعوى، عن المنازعة، ولا سبیل للتمكن من ذلك، في وسع صاحبھ أن یحمیھ

حب الحق أو المركز القانوني المعتدى علیھ حق الحصول إذ طالما أن الدولة حرمت على الفرد صا، الحق

 .)٣(وھذا الحق ھو الذي یسمى بالدعوى، على ھذه الحمایة

، مرجع في قانون المرافعات ولا في القانون المدنيإنَّ المشرع المصري لم یضع تعریفاًً للدعوى لا 

، أمَّا )٤(ة المشرع صیاغة التعاریفذلك تصور المشرع أنَّھا مسألة فقھیة یضطلع بھا الفقھ فلیس من مھم

لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة رقم من ) الثانیة(ف الدعوى في المادة عرَّفقد  العراقي مشرِّعال

إذ ، ھذا التعریف مأخوذ عن الفقھ الإسلامي و.))طلب شخص حقھ من آخر أمام القضاء((: ھابأنَّ) ١٩٦٩(

ام العدلیة التي كانت مطبقة في العراق قبل نفاذ القانون المدني رقم من مجلة الأحك) ١٣١٦(جاء في المادة 

طلب أحد حقھ من آخر في حضور القاضي ویقال لھ : "ھا الدعوى بأنَّفحیث عرَّ). ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(

 ."المدعي وللآخر المدعي علیھ

: ھابأنَّمھور الفقھاء  جفھاعرَّ فقد ، كثیراًاختلف علماء القانون في وضع تعریف محدد للدعوى اختلافاً

 إلىلتجاء سلطة الا"أو . )٥(" القضاء للحصول على معونتھ في تقریر الحق أو حمایتھإلىلتجاء سلطة الا"

 .)٦("حترام القانونا إلىالقضاء بقصد الوصول 

                                                
 . المطالبة تنقسم إلى مطالبة إختیاریة أو ودیة، وإلى مطالبة قضائیة أو جبریة )1(
الطبع  ة ، )دراس  ة عملی  ة مع  ززة بق  رارات محكم  ة التمی  ز ( إقام  ة ال  دعاوى المدین  ة إل  ىالمرش  د ،  جمع  ة س  عدون الربیع  ي)2(

 .٧ص، م ٢٠٠٦سنة ، بغداد، یةالمكتبة القانون، الثانیة
 .١٣٧م، ص ٢٠٠٧ سنة  مصر،سكندریة،أحمد ھندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإ.د: ینظر )3(
، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، قاھرة، مصر،     أحمد السید الصاوي  .د :ینظر )4(

 .١٣٧، مرجع سابق، أحمد ھندي.دو. ١٥٤ م، ص١٩٩٠ سنة
، الطبع ة الثالث ة  ، نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة   ، محمد نعیم یاسین  .د: ینظر )5(

ون المرافع  ات بمقتض ى ق ان  (المرافع ات المدنی ة والتجاری  ة   أحم د أبوالوف  ا،  .د و.٨٦ص،  م٢٠٠٥س نة  ، الأردن، دار النف ائس 
،  م٢٠٠٧، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مص ر، س نة   )١٩٦٨ لسنة ٢٥ وقانون الاثبات رقم ١٩٦٨ لسنة  ١٣رقم  

 بتع  دیل ق  انون  ٢٠٠٧ لس  نة ٧٦وف  ق الق  انون رق  م  (ف  رج عل  واني ھلی  ل، ال  دفوع ف  ي الم  واد المدنی  ة والتجاری  ة     و. ١١٤ص
 ٢٠٠٨، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مص ر، س نة   )نقض وآراء الفقھالمرافعات على ضوء أحدق أحكام محكمة ال    

 .١٥٤، مرجع سابق، صأحمد السید الصاوي.دو. ٦٦٠، صم
 ف ي  ١٩٦٩ لس نة  ٨٣ش رح أحك ام ق انون المرافع ات المدنی ة رق م       (أص ول المرافع ات المدنی ة    ، عصمت عبدالمجید بك ر . د )6(
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في عوى  الدّ ومباشرة، الأولطلب المدنیة في الممسؤولیِّةمما سبق سوف ندرس نظام دعوى ال

، والإثبات دعوى المسؤولیِّة المدنیة في المطلب الثالث، وفي مطلب الأخیر نتكلم عن التقادم المطلب الثاني

 :الدعوى المسؤولیِّة المدنیة، كالآتي

 . المدنیةمسؤولیِّة نظام دعوى ال:الأولطلب الم

 .عوى الدّمباشرة : الثانيطلبالم

 . المدنیةمسؤولیِّةدعوى ال الإثبات في :المطلب الثالث

 . المدنیةمسؤولیِّةدعوى الفي تقادم  ال:ب الرابعالمطل

 الأولطلب الم

  المدنیةمسؤولیِّةنظام دعوى ال

الدّعوى مفھـوم إجـرائي یقصد بھ الحقّ في اللّجوء إلى القضاء، أو القدرة القانونیّة على الالتجاء إلى 

لحصول عن التعویض من  ھي وسیلة قضائیة یستطیع بھا المضرور ااھبأنَّبعض  افھوعرَّ، )١(القضاء

صول على الحدعوى القامة إ عن طریق  أو أدبیاً مادیاًجراء الإصابة التي لحقت بھ ونتج عنھ ضرراً

 نظام دعوى إلىسوف نتطرق ھنا  لذلك ،)٢(تعویض المناسب من جراء ھذا الضرر إذا لم یسلم بھ قانوناًال

، )الفرع الأول (ن الدعوى الفردیة ودعوى الشركة المدنیة في ھذا المجال من خلال التمییز بیمسؤولیِّةال

 :كالآتي؛ )الفرع الثاني( عن أعمال مراقب الحسابات مسؤولیِّة في دعوى الوالخصوم

 . التمییز بین الدعوى الفردیة ودعوى الشركة: الأولفرعال

 .المدنیة مسؤولیِّة الخصوم في دعوى ال: الثانيفرعال

                                                                                                                                                   
 الفقھ الإسلامي والقوانین العربیة ودور التقنیات العلمیة ف ي التقاض ي   إلىمع الإشارة ضوء التطبیقات القضائیة وآراء الفقھ    =

جمع  ة و. ٢٦٦ص، م٢٠١٣س  نة ، أربی  ل، كوردس  تان الع  راق، ، منش  ورات جامع  ة جیھ  ان الأھلی  ة الطبع  ة الأول  ى، )الم  دني
 .٢٦٨، مرجع سابق، صسعدون الربیعي

ادث الم  رور، الطبع  ة الأول  ى، منش  ورات مجم  ع الأط  رش للكت  اب      عل  ي كحل  وان، دع  وى التّع  ویض ف  ي ح  و    .د: ینظ  ر )1(
 . ٧ م، ص٢٠١١المختص، تونس، سنة 

 .١٢ص، مرجع سابق، ١جــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )2(
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  الأولفرعال

 ردیة ودعوى الشركة الفالتمییز بین الدعوى

الدعوى في المسؤولیة المدنیة لمراقب الحسابات إمَّا یكون دعوى فردیة أو یكون دعوى الشركة، 

لذلك یجب أن نمییز بین الدعوى الفردیة والدعوى الشركة أي معیار التمییز بینھم وذلك في الغصن الأول، 

 :، كالآتيعوى المسؤولیِّة المدنیةنظر في دالثاني نتكلم عن الجھة المختصة باللغصن في او

  معیار التمییز بین الدعوى الفردیة والدعوى الشركة:الغصن الأول

 . المدنیةمسؤولیِّةالجھة المختصة بالنظر في دعوى ال :الغصن الثاني

  الأولغصنال

 دعوى الشركةال التمییز بین الدعوى الفردیة ومعیار
 ومعیار التمییز بینھما كان محلاً، والدعوى الفردیةدعوى الشركة : ز بین دعوتینیجب أن نمیَّ

 :لخلاف على النحو الآتيل

فعندما یخل ،  التعاقدیة لمراقب الحساباتمسؤولیِّة دعوى الشركة ھي جزاء الیعتبر البعض أنَّ

بواجباتھ الناشئة عن عقد الوكالة الذي یربطھ بمجموع المساھمین في الشركة نكون بصدد دعوى الشركة 

صیریة ق التمسؤولیِّةا الدعوى الفردیة فھي جزاء الأمَّ،  تعویض الأضرار التي لحقت بھاإلى تھدف التي

یال ح فعندما یخل بواجبھ القانوني الذي یفرض علیھ عدم الإضرار بالغیر نصبح ،لمراقب الحسابات

 .)١( الغیرسھ تعویض الضرر الفردي الذي أساإلىالدعوى الفردیة التي تھدف 

 الخطأ الذي یضر  غیر واضح في أغلب الأحیان لأنَّ تحكیمیاَھ یقدم معیاراًعلى ھذا الرأي أنَّالملاحظ 

ات التي تفرضھا مھنة مراقب الحسابات قبل حد من الالتزامأ ب قد یكون في الوقت نفسھ إخلالاًبالغیر

 .ن مع مدراء الشركة للإضرار بأقلیة من المساھمیئلشركة الخاضعة لرقابتھ كأن یتواطا

أو ،  تعویض ضرر أصاب مجموع المساھمینإلى ف البعض الآخر أن دعوى الشركة تھدبینما یعتبر

بینما الھدف من الدعوى ، )٢( إصلاح ضرر لحق بالذمة المالیة للشركة )HOUIN(كما عبر عنھ ھوان 

 ھذا والحقیقة أن المعیار الذي یقول بھ أصحاب .الفردیة ھو تعویض ضرر فردي لحق ببعض الأفراد

ھ یرتكز على الغایة من الدعوى أو بتعبیر آخر فكرة المصلحة التي التجاه یتمیز بالبساطة والوضوح لأنَّ

 .)٣(تمثل شرط من شروط قبول الدعوى

                                                
 .٢٤٥ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: رینظ )1(
 .٢٤٥ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
 .١٢١ص، مرجع سابق، جمیلة محمدبن : ینظر )3(
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  الثانيغصنال

 النظر في دعوى المسؤولیِّة المدنیة الجھة المختصة ب
لحسابات والشركة أو الغیر، الاختصاص ھو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة بین مراقب ا

ویقابلھ عدم الاختصاص وھو فقدان ھذه السلطة، ویقال تختص المحكمة بالنزاع،  ویقال أنَّ لھا ولایة أو 

 .)١(لیس لھا ولایة الفصل فیھ

للفصل ما بین  التطور التاریخي أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجوده لحمایة الحقوق والحریات مع

، )٢(غیره من سلطات الدولة فالقضاء یختص بذلك دون، اقتصاص حقھم بأنفسھمالمتخاصمین ومنعھم من 

 بالنظر ونوعیاًحلیاً مراقب الحسابات الھیئة المختصة ملم تبین مختلف النصوص القانونیة المنظمة لمھنة 

 القواعد العامة في ھذا المجال إلىوبالتالي وجب الرجوع ، في الدعوى المرفوعة ضد مراقب الحسابات

 المحلي الاختصاصفیما یتمثل : الإشكال كالتالي ومن ھنا نطرح، الھئیة المختصة بذلك وتبیین

 .. النوعيالاختصاصو

 :حلي المالاختصاص -أولاً

توزیع ب كویكون ذل، تقرب القضاء من المواطن، افعات المدنیةللقانون المرمن المبادئ الأساسیة 

، یسر وأسھل الطرقأ المحكمة المختصة بإلى الوصول بحیث یكون، المحاكم حسب المناطق الجغرافیة

ق على ھذا النوع من الاختصاص ویطل، سواء للمتقاضین أم للمحامین وكذلك لجمیع المعنیین

 .)٣( المحليبالاختصاص

 في نظر الدعوى التي تقع في حدود اختصاص ھو ما لمحكمة معینة من حليختصاص المیقصد بالا

 بحیث كان لمدعى علیھم أي مراقب الحسابات وتحدد سبب الإدعاء وكان مترابطاًوإذا تعدد ا .مكانیة معینة

ھ یمكن إقامة الدعوى  على الجانب الآخر من الدعاء المترابط فإنَّالحكم الذي یصدر في ھذا الجانب مؤثراً

 .)٤(حد مراقبي الحساباتأقامة أحد ھؤلاء المدعى علیھم أي في محل إ

 إلى ضد مراقب الحسابات مسؤولیِّة بالنظر في دعوى الختصاصیعود الاامة  للقواعد الع تطبیقاًإذاً

فرنسا فقد جرى العمل ا في أمَّ .ھا الموطن المھني لمراقب الحساباتاختصاصمحكمة التي یقع في دائرة 

للشركة محل رئیسي ھا المقر الاختصاصنصیب المحكمة التي یقع في دائرة  من ختصاصبأن یكون الا

 .)٥(المراقبة

                                                
 .٢٧٦أحمد ابوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
 ؛)٠٩:٣٠PM(، ساعة )١٧/٥/٢٠١٣( نت، الإختصاص النوعي والإقلیمي؛ تاریخ الزیارة مدونة القانونيموقع  :ینظر )2(

)www.qanouni.blogspot.com( 
 .٢٤٥ص، مرجع سابق، عصمت عبدالمجید بكر، أصول المرافعات المدنیة.د: ینظر )3(
 .٢٠ و١٩ص سابق، المرجع ال، جمعة سعدون الربیعي: ینظر )4(
 .١٢٣ص، مرجع سابق، بن جمیلة محمد: ینظر )5(
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 : النوعيختصاصالا -ثانیاً

وكانت كل محكمة مختصة ، ا كانت المحاكم متعددة لمَّحلي المختصاصمثلما ھو الحال بالنسبة للا

، وتعدد قواعد الاختصاص من القواعد  النوعيالاختصاصفیكون لدینا ، بالنظر في قضایا معینة محددة

 تختص بالفصل حوال الشخصیة، فمحكمة الأظام العامتفاق على مایخالفھا لتعلقھا بالنالآمرة فلا یجوز الا

حوال الشخصیة ومحكمة البداءة تختص بالفصل في قضایا بدائیة ینص علیھا في دعاوى تتعلق بالأ

، لا و ولایتھا للفصل في بعض المنازعاتأھا تطو سلأھا اختصاص فإن لكل محكمة ومن ثمَّ، القانون

 القضاء المدني ھو  فإنَّ مراقب الحسابات لا یعتبر تاجراًما أنَّفب، )١(ھااختصاصستطیع المحكمة تجاوز ت

المختص بالنظر في الدعوى وھو ما تؤكده محكمة النقض التجاري الفرنسیة في قرارھا الصادر بتاریخ 

)٢()٢٥/٠١/١٩٦٥(. 

یتفق  الجھة القضائیة المدنیة في حال ما لم إلى یعود الاختصاص  الفرنسي فإنَّمشرِّعا حسب الأمَّ

 المؤرخ في ٨١٠ ــ ٦٩ من المرسوم التنفیذي ٣٨المادة (مام تحكیم أطرح النزاع الأطراف على 

 من طرف شركة تجاریة لمراقب الحسابات أو في حالة ما إذا لكن إذا كان الخطأ مرتكباً، )١٢/٠٨/١٩٦٩

وحتى في حالة ، ذلك على ھا بناءًاختصاصھ یمكن أن ینعقد كیف المراقب كالمسیر الفعلي للشركة فإنَّ

 القضاء إلى الاختصاصالتسویة القضائیة أو في تصفیة الشركة الخاضعة لرقابة مراقب الحسابات یعود 

 . )٣(مراقبالالمدني للنظر في الدعوى المرفوعة ضد 

نیة على جمیع تسري ولایة المحاكم المد: ((ھمن القانون المرافعات العراقي تنص بأنَّ) ٢٩( المادة إنَّ

لا ما استثنى إ وتختص بالفصل في كافة المنازعات ،شخاص الطبیعیة والمعنویة بما في ذلك الحكومةالأ

 )).بنص خاص

 مسؤولیِّة دعوى الجدیر بالذكر في حالة شھر إفلاس الشركة الخاضعة لرقابة مراقب الحسابات فإنَّ

د العامة ولاینتقل  للقواع المحكمة المختصة وفقاًاختصاصالمرفوعة على ھذا الأخیر تظل من 

 .)٤( المحكمة التي أصدرت الحكم بشھر الإفلاسإلى الاختصاص

للفصل دون سواھا في   النوعي یتمثل في كل سلطة جھة قضائیة معینةالاختصاص أنَّیخلص الباحث 

 .یحدد موطن ومكان رفع الدعوىالاختصاص المحلي الذي ا دعوى معینة أمَّ

                                                
 .١٨٤صعصمت عبدالمجید بكر، أصول المرافعات المدنیة، مرجع سابق، .د: ینظر )1(
 .١٢٣، مرجع سابق، بن جمیلة محمد: مشار إلیھ لدى )2(
 .١٢٣سابق، المرجع ال، ة محمدبن جمیل: ینظر )3(
 .٢٤٦ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٨٨(٨٨( 
 

 الثانيفرع ال

  المدنیةمسؤولیِّةالخصوم في دعوى ال
 ولا ترفع ھذه الدعوى إلا ، ضد مراقب الحساباتمسؤولیِّة دعوى ال فيتحمى حقوق الشركة والغیر

معنوي أو أحد ان ھذا المضرور ھو الشركة كشخص  كممن أصابھ ضرر نتیجة أخطاء المراقب سواءً

 المدعى علیھ في دعوى وإنَّ، )١(مسؤولیِّة للقواعد العامة في ال أو الغیر وذلك طبقاًالمساھمین شخصیاً

 أكانت دعوى الشركة أم الدعوى الفردیة ــ المساھمین أو الغیر ــ ھو مراقب  المدنیة سواءًمسؤولیِّةال

ك نتكلم  لذلردیة دعوى الفإلى الأمر یختلف من دعوى الشركة  فإنَّيا بالنسبة لتحدید المدع، أمَّ)٢(الحسابات

 :تي كالآ،عن كل واحد منھم على حده

 . المدنیةمسؤولیِّةالدعوى ال المدعى علیھ في : الأولغصنال
 . المدنیةمسؤولیِّةالدعوى الفي المدعي  : الثانيغصنال

 الأولغصن ال

  المدنیةمسؤولیِّةالدعوى ال المدعى علیھ في 
 أكانت دعوى الشركة أم  المدنیة سواءًمسؤولیِّة المدعى علیھ في دعوى النَّ الباحث أكما أسلف

فعال أالحسابات عن و وإذا تعدد مراقب،  ھو مراقب الحسابات)المساھمین أو الغیر(الدعوى الفردیة 
 .مسؤولیِّة التقصیریةوفي نطاق ال،  العقدیةمسؤولیِّةفالأمر یختلف في نطاق ال، الضار
 :راقب الحسابات العقدیة لممسؤولیِّة نطاق ال-أولاً

ما یكون التضامن وإنَّ، ل لإطلاق القول بوجود تضامن بینھمند تعدد مراقبي حسابات الشركة فلا محع

 في ذمتھم من عقد إلا بین متعاقدین متعددین نشأ الالتزامأنَّ التضامن لایقوم أي ،  بذاتھ بأداءٍإذا التزموا معاًَ

سأل على وجھ ولا ی،  الإنسان یسأل بمفرده عن أفعالھأنَّلقواعد القانونیة العامة تقضي ب افإنَّلذلك ، )٣(واحد

 وفي ھذا تقول ، التضامن لا یفترضنَّ على اتفاق أو نص في القانون لألا بناءًإالتضامن عن أفعال غیره 

التضامن بین الدائنین أو بین : ((بأنَّ) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( المصري رقم من قانون المدني) ٢٧٩(المادة 

وھناك نص ، وھذه النص عام، )) في القانون على اتفاق أو نصما یكون بناءًوإنَّ، یفترض المدینین لا

من المادة ) الأولى(في فقرة ) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(خاص یقیدھا في قانون الشركات المصري رقم 

 الفقرة ومع ذلك فإنَّ، ))لین بالتضامنمسؤوفي حالة تعدد المراقبین یكونون : ((... التي تنص على) ١٠٣(

إذا كان للشركة أكثر من مراقب . ((..ھ نون نصت على أنَّمن نفس القا) ١٠٩(من المادة ) الأولى(

 عن یعتبر مراقب الحسابات وكیلاً وھو ما، ))واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولین قبل الشركة بالتضامن

 .مجموع المساھمین
                                                

 .١١٠٢ص، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د: ینظر )1(
 .٢٤٦ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
، مرج  ع س  ابق،  عب  دالرحیم ع  امر .دوحس  ین ع  امر  .دو. ٨٦ص، مرج  ع س  ابق،  ن  واف محم  د عب  اس الرم  احي  .د: ینظ  ر )3(

 .٣٣٠ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د و.٤٤١ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٨٩(٨٩( 
 

: )١٩٥١(لسنة ) ٤٠(رقم من القانون المدني ) ٣٢٠(أمَّا بالنسبة لتشریع العراقي فقد جاء في المادة 

 .)١())نما یكون بناءً على اتفاق أو نص في القانونإالتضامن ما بین المدینین لا یفترض و((

لا عن خطئھ إولا یسأل ، حكام المادة المذكورة فردیةمسؤولیِّة مراقب الحسابات طبقاً لألذلك تكون 

وھو الحل ، من بینھم لمراقبي الحسابات فلا محل إذن للتضا مدنیاً مھمة المراقبة تعد عملاًنَّ، لأالشخصي

ذ لم یقرر إ، عمل حكم القواعد العامة في التضامن ما بین المدینینأمشرِّع العراقي الذي خذ بھ الأالذي 

 ا قانون الشركات التجاریةأمَّ،  التضامنیة لمراقبي الحساباتمسؤولیِّةقانون الشركات الحالي قاعدة ال

 مراقبي الحسابات في حالة تعددھم في مسؤولیِّةلى فقد نص ع) الملغي (١٩٥٧لسنة ) ٣١( رقم العراقي

عمال الرقابة أیكون المراقبون في حالة تعددھم مسؤولین عن : ((منھ بقولھ) ٢٠٨(من المادة ) ب(الفقرة 

 )).بالتضامن

بالنسبة للقانون المدني الفرنسي المتعلقة بالتضامن قد وردت بصدد العقود والالتزامات الاتفاقیة، كما 

أنَّ التضامن لایفترض، وإنَّما ینبغي الاتفاق علیھ ((مدني فرنسي تنص على ) ١٢٠٢(لمادة أنَّ ا

، یطبق ھذا النص على المسؤولیة العقدیة، لأنَّ النص یقضي صرحة بعدم قیام التصامن بین ))صراحة

من تطبیق ھذه ، إذن لا یحد )٢( على نص في القانونبمقتضى اتفاق صریح أو بناءًالمسؤولین المتعدیین إلا 

 .)٣(القاعدة إلا الحالة التي یتم فیھا التضامن بقوة القانون أي طبقاً لنص في القانون

ھ نَّ وذلك لأ، التضامنیة في حالة تعددھممسؤولیِّةن كان جانب من الفقھ یرى بضرورة النص على الإ

وم بھ سة واقفا على ما یق یقظاً مرھف الحان یكون شریكاًأالإنسان بعمل مشترك مع غیره وجب إذا أقام 

 في لا قبض أجوره كمستحقإمر ، كما لو كان لا یعنیھ من الألا أن یكون غیر مكترث، عمالأزملاؤه من 

 الشركة التي تعین أكثر من مراقب حسابات لا ترغب في أنَّكما ، یجابيإوقف لا یلزم القیام بأي عمل 

وتقسیم العمل بین ،  الطمأنینة في اكتشاف التلاعب ذلك لزیادةإلىما تعمد تخفیف العبء علیھم بل إنَّ

نھ قد لا یستطیع تحدید مضمونھا إطلاعھ فاوحتى في حالة ، المراقبین عملیة داخلیة لا یطلع علیھا الموكل

 .)٤( ذلك ان عملیة التدقیق تعد وحدة متكاملة من الوجھة الفنیةإلىأضف ، وآثارھا وحدود توزیع العمل

                                                
  السوريقانون المدني من ال)٢٧٩(، والمادة )١٨٠٤( الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي) ١٢٠٢(تقبلھا المادة  )1(

 الصادر في سنة المدني اللیبيمن القانون ) ٢٦٦(والمادة  .)م١٨/٥/١٩٤٩( تاریخ ٨٤الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
من ) ٣٢٦( والمادة ).م٩/٣/١٩٣٢(موجبات والعقود اللبناني صادر في من القانون ) ٢٤( والمادة ). م٢٨/١١/١٩٥٣(

 ٩ظھیر (المغربي الالتزامات والعقود من القانون ) ١٦٤(والمادة ). ١٩٧٦(لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم 
 ).٢٠١١ سبتمبر22حینة بتاریخ ، صیغة م)١٩١٣ أغسطس ١٢( ١٣٣١رمضان 

ارف، ، منش   أة المع   )دراس   ة تحلیلی   ة مقارن   ة (نبی   ل إب   راھیم س   عد، التض   امم ومب   دأ ع   دم افت   راض التص   امن   .د :ینظ   ر )2(
 والم  ادة  .٣٣٣ص، مرج  ع س  ابق،  ١جـ  ـ ، المبس  وط ، حس  ن عل  ي ال  ذنون  .دو. ٧٣م، ص١٩٨٧الإس  كندریة، مص  ر، س  نة   

 ).١٨٠٤(الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي ) ١٢٠٢(
 .٧٣نبیل إبراھیم سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التصامن، مرجع سابق، ص.د: ینظر )3(
 .٨٧ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.دو. ١٦٢و ١٦١ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٠(٩٠( 
 

 :ؤولیِّة التقصیریة لمراقب الحساباتمس نطاق ال-ثانیاَ

 التقصیریة یجوز للمتضرر إقامة الدعوى مسؤولیِّةا عند تعدد وتضامن مراقب الحسابات في الأمَّ

  التضامن ثابتنَّ، لألین قبلھ وعلى وجھ التضامنمسؤو للمطالبة بالتعویض لأنھم یكونون علیھم جمیعاً

 في لیتھم معاَمسؤولین وقیام مسؤو تضامنیة عند تعدد المسؤولیِّةبذلك تكون ال، )١(فیما بینھم بنص القانون

، )٢( ویكون للمضرور أن یطالب أحد مراقبي الحسابات بالتعویض كاملاًَ، التقصیریةمسؤولیِّةنطاق ال

كما ، )٣( لقواعد الرجوع بالتعویض وفقاً الرجوع على غیره بعد دفع التعویض كاملاًحقمراقب ال الھذو

لدعوى على مراقب الحسابات مع مدیري الشركة متى ما اشتركوا في الخطأ أو عندما یكون یمكن رفع ا

 .)٤(ھذا الخطأ غیر قابل للانقسام

) ١٥٩( رقم من القانون الشركات المصري) ١٠٩(من المادة ) الأولى( الفقرة إلى ننظر جدیر بالذكر

واشتركوا في الخطأ كانوا من مراقب إذا كان للشركة أكثر . ((..: والتي ینص بأنَّھ) ١٩٨١(لسنة 

 العقدیة على مراقبي مسؤولیِّة لل خاصاًھا قد تضمنت تطبیقاًعلى أنَّ، ))مسؤولین قبل الشركة بالتضامن

في القانون ) ١٠٣(من المادة ) الأولى(لیتھم قبل الغیر فإنھا تخضع لحكم الفقرة مسؤوا أمَّ، الحسابات

وھي تفرقة )) لین بالتضامنمسؤوفي حالة تعدد المراقبین یكونون  ((:ھالتي تقرر أنَّالشركات المصري و

 للنظر في وأن كانت في رأینا محلاً، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(تبدو واضحة في ظل نصوص القانون رقم 

 .)٥(حالة عدم اشتراكھم في الخطأ

مسؤولیة التقصیریة لایمكن تطبیقھ في نطاق ال) ١٢٠٢( یلاحظ أن المادة بالنسبة للتشریع الفرنسيأمَّا 

، ولا یحد من تطبیق ھذه القاعدة ))التضامن لایفترض، وإنَّما ینبغي الاتفاق علیھ صراحة((لانَّھ ینص بأنَّ 

إلا الحالة التي یتم فیھا التضامن بقوة القانون أي طبقاً لنص في القانون، حیث أنَّھ یستحیل على المضرور 

 أن یشترط سلفاً التضامن بین المتسببین، كما أنَّھ لایوجد نص توقع حدوث الضرر، ویستحیل علیھ بالتالي

في القانون یقرر ھذا التضامن، فما كان على القضاء إلا أن یبحث عن وسیلة یكون من شأنھا ضمان 

لى نص إضامم لا یحتاج تحقوق المضرور، فوجد ضالتھ المنشودة في الالتزام التضاممي، فتقریر ال

مدني فرنسي، كما أن الالتزام التضاممي یكفل ) ١٢٠٢(ى الاصطدام مع المادة ، وبالتالي یتقاداتفاقو

 .)٦(للدائن ضمان أكید لحقوقھ في الوقت الذي لا یثقل فیھ كاھل المدینین كما ھو الحال في التضامن

                                                
م ن  ) ١٦٩(والم ادة  . )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم اقيمن القانون المدني العر) ٢١٧(من المادة  ) الأولى(نص الفقرة   : ینظر )1(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم القانون المدني المصري
 .٤٤٧ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د )2(
من الق انون  ) ١٦٩(والمادة . )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي) ٣٣٤،  ٢١٧(وص المواد   نص: ینظر )3(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم مصريالمدني ال
م  ن الق  انون الم  دني ) ٧٠٧(والم  ادة . )١٩٥١(لس نة  ) ٤٠( رق  م م  ن الق انون الم  دني العراق  ي ) ٢١٠(ن  ص الم  ادة : ینظ ر  )4(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم المصري
 .٢٤٤ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )5(
 .٧٣فتراض التصامن، مرجع سابق، صنبیل إبراھیم سعد، التضامم ومبدأ عدم ا.د: ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩١(٩١( 
 

 الثانيغصن ال

  المدنیةمسؤولیِّةالدعوى الفي المدعي 
في   سواءً لمراقب الحسابات في شركات المساھمة المدنیةمسؤولیِّة المدعى علیھ في دعوى الإنَّ

 الأمر یختلف  فإنَّيا بالنسبة لتحدید المدع، أمَّالدعوى الفردیة ھو مراقب الحساباتو في دعوى الشركة أال

 في  دعوى الفردیة أي المساھمین أو الغیر لذلك نتكلم عن كل واحد منھم على حدهإلىمن دعوى الشركة 

 :نقاط الآتیة

 :الشركةالمدعي في دعوى  -أولاً

 المدنیة ضد مراقب الحسابات لتطالب مسؤولیِّةمن حق الشركة كشخص اعتباري رفع دعوى ال

وتقام الدعوى ، )١(بتعویض الضرر الذي لحق بھا كنتیحة لإخلال مراقب الحسابات بواجباتھ القانونیة قبلھا

 كان مدیر سواءً، عھا الممثل القانوني للشركةیرف، )٢(باسم الشركة بقرار تصدره الجمعیة العامة للمساھمین

عتباره ممثلھا القانوني خلال التفلیسیة في حالة إفلاس الشركة بالشركة أو رئیس مجلس إدارتھا أو أمین ا

وإذا كانت الشركة تحت التصفیة جاز للمصفي ،  لمباشرتھا باسم الشركةأو تعین محامیاً، )٣(فترة الإفلاس

إلى تعویض وتھدف ھذه الدعوى ، )٤(بعد الحصول على موافقة الجمعیة العامةن یرفع دعوى الشركة أ

 الذي أصاب الشركة من جراء الأخطاء التي وقعت ــ من قبل مراقب الحسابات العقدیة ــ خلال الضرر

 .)٥(تنفیذ واجباتھ

ل مسؤوالسم الشركة على مراقب الحسابات ادعوى المسؤولیِّة التي ترفع بتسمى  جدیر بالذكر یطلق

 لھا عن الدعوى الفردیة التي یحق لكل مساھم رفعھا للمطالبة بالتعویض الذي تمییزاً، بدعوى الشركة

 .)٦(أصابھ شخصیاً

ا إذا كان یجوز للمساھم رفع دعوى الشركة نیابة عنھا قبل مراقب الحسابات من  التساؤل عمَّیُثیر

 لس إدارة الشركة مجتمعین أو منفردین؟ على حق المساھم ھذا في مخاصمة أعضاء مجعدمھ قیاساً

 للنصوص الحالیة لایجوز للمساھم منفردا استخدام دعوى الشركة ضد مراقب ھ طبقاًالواقع أنَّ

                                                
 .٦٥٦صمرجع سابق، ، ٢جــ ، مصطفى العوجي.دو. ٢٥ص مرجع سابق ،، عبدالرؤوف محمد السناوي.د: ینظر )1(
، ول ى ، الطبعة الأ)التقصیریة والعقدیة ــ التطبیق العملي لدعوى التعویض( المدنیة مسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ : ینظر )2(

، مرج  ع عب  دالرؤوف محم  د الس  ناوي.دو. ٢٢٢ص،  م٢٠٠٩س  نة   مص  ر،، المنص  ورة،دار الفك  ر والق  انون، الج  زء الراب  ع
 .٣٤صسابق، 

دراس ة مقارن ة ب ین    ،  أعض اء مجل س الإدارة والم دیرین ع ن دی ون الش ركة المفلس ة          ، مس ئولیِّة  عبدالرحمن السید قرمان  .د )3(
 .٤١ص، بدون سنة النشر، مصر، لقاھرةا، دار النھضة العربیة، القانون المصري والقانون الفرنسي

 .١٦١ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )4(
 .٤١ص ، مرجع سابق، عبدالرحمن السید قرمان.د )5(
، مرج ع  ٤جـ ـ  ،  المدنی ة مس ئولیِّة ال، ش ریف أحم د الطب اخ    و.٣١ص، مرج ع س ابق،   عبدالرؤوف محم د الس ناوي   .د: ینظر )6(

 .٢٢٢صسابق، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٢(٩٢( 
 

) ١٥٩(من قانون رقم ) ١٠٢(ولا یمكن القیاس على حكم المادة ، الحسابات لعدم النص علیھا صراحة

ھ حكم استثنائي لایجوز التوسع في تفسیره أو رة لأنَّ أعضاء مجلس الإدامسؤولیِّةوالخاصة ب) ١٩٨١(لسنة 

على أن ھذا لا یمنع رجوع المساھم بصفتھ الشخصیة وكذلك الغیر على مراقب الحسابات ، القیاس علیھ

 .)١( للقواعد العامة عما ارتكبھ من أخطاء سببت لھم أضرار طبقاًمسؤولیِّةبال

 :دعوى الفردیةالالمدعي في : ثانیاً

رة الدعوى الفردیة حق لكل من أصابھ ضرر شخصي ترتب نتیجة لإخلال مراقب الحسابات مباشإنَّ 

 .)٢(یفیة قبل الشركةظبتنفیذ واجباتھ الو

 مسؤولیِّةصابھ ضرر أكید ومباشر وشخصي أن یرفع دعوى تعویض فردیة لأفیجوز للمساھم الذي 

كتتاب في شركة المساھمة قبل على الا المساھم ی لأنَّ،مراقب الحساباتالتي تثبت في عمل التقصیریة 

كما لو ، )٤)(٣(شھاد مراقب الحسابات في فرنسا والعراق، وا على رأي مراقب الحسابات في المصراستناداً

فمثل ، عتماداً على تقریر مراقب الحساباتا، قام مساھم بشراء أسھم بسعر یزید كثیراً على قیمتھا الحقیقیة

ن یقیم الدعوى علیھ ویطالب مراقب أصي نتیجة لخطأ مراقب الحسابات ھذا المساھم الذي لحقھ ضرر شخ

ولكن إذا كان الضرر قد أصاب الشركة بأكملھا ففي ھذه الحالة لا یحق لھ رفع ، )٥(الحسابات بالتعویض

 . كما بییناه سابقاًدعوى فردیة ضد مراقب الحسابات

ن یطالبوا مراقب الحسابات بتعویض أبشكل مباشر ، كالدائنین والمستثمرین وغیرھم، یجوز للغیر

، الأضرار التي لحقت بھم نتیجة للخطأ التقصیري من قبل مراقب الحسابات لإخلالھ بواجباتھ الرقابیة

لكن أحیاناً . )٦(" للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویضكل خطأ سبب ضرراً: "وذلك تطبیقا للمبدأ العام القائل

 :شخاص آخرینترفع الدعوى باسم المضرور بمعرفة أ
                                                

، مرج ع  ٣جــ ـ  ، الكام ل ف ي ش رح الق انون الم دني     ، وم وریس نخل ة   . ١١٠٣ص، مرج ع س ابق،      حة القلیوبي سمی.د: ینظر )1(
 ).١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من القانون الشركات المصري رقم ) ١٠٢( ونص المادة .٤٧صسابق، 

 ؛ینظر )2(
Mohamad S, Ali I & Shofian B.,Op cit, p 519. 

ب  ن جمیل  ة و. ١٤٧ص،  م١٩٨١س  نة ، دار الفك  ر العرب  ي، القط  اع الع ام وھمة ش  ركات المس  ا، أبوزی  د رض  وان.د:  ینظ ر )3(
 .١٢٢، مرجع سابق، صمحمد

 )..الرأي، التقریر، الشھادة: (ساسیة وھيأ مصطلحات ةن ھنا لابد لنا أن نفرق بین ثلاثم )4(
ائع لدرجة كبیرة في أنح اء  كما ھو ش لفظ تقریر إلى أن بدأ التحول إلى  لقد ظلت الشھادة مستعملة للدلالة على تقریر مراقب  

ذا وص ل مانحھ ا   إف لا تم نح إذن إلا   ،  ع ن حقیق ة واقعی ة    كتابی اً ا سبب التحول ھذا فیرجع إلا أن الشھادة تعتبر إعلاناً أمَّ ،العالم
المحت واه  ن البیان ات  إھ ع اجز ع ن إعط اء ش ھادة حی ث      ب لأنَّ لذلك فإن لفظ تقریر أقرب لوصف مایعطیھ المراق  ،منزلة الیقین 

أو " تقری ر " ع ن لف ظ   ا كلمة رأي فلیست بدیلاً أمَّ،بیة بسبب وجود عنصر التقدیر فیھافي القوائم المالیة عبارة عن أشیاء تقری       
خرى ع لاوة عل ى رأي مراق ب الحس ابات ح ول البیان ات       أ حیث أن التقریر أو الشھادة یحتوي بنوداً،  بل جزء منھما  " شھادة"

، مرج ع  تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.د: ینظرفي ذلك .. . لنتائج أعمال المؤسسة ومركزھا المالي  وعدالة القوائم المالیة  
 .٢٨١و ٢٨١ص، مرجع سابق، محمد مصطفى سلیمان.دو. ٤٤٢و ٤٤١صسابق، 

ف ي   (ھ یتض من ھ ذه العب ارات    ع ن رأی ھ فإنَّ    ع راق ومص ر حی ث یك ون تقری ر مراق ب الحس ابات تعبی راً        الجدیر بالإش ارة ف ي     
 ...).أشھد: (وذلك على خلاف تقریر مراقب الحسابات في فرنسا حیث یجب أن یتضمن عبارة، )من رأینا، في رأینا، رأیي

 .١٧٤ص، مرجع سابق، ونھلة طعمة خلف. ٢٤٨ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر  )5(
، س میحة القلی وبي  .دو . ٢٤٨صبق، ، مرج ع س ا  عل ي س ید قاس م   .دو. ١٤٨ص ، مرج ع س ابق،    أبوزی د رض وان   .د: ینظر )6(

. ١٧٤، مرج   ع س   ابق، صونھل   ة طعم   ة خل   ف . ١٢٢ص، مرج   ع س   ابق، وب   ن جمیل   ة محم   د . ١١٠٣صمرج   ع س   ابق، 
 . ومابعدھا٥٥ص، مرجع سابق، عبدالرؤوف محمد السناوي.ود

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٣(٩٣( 
 

 .إذا لم یكن المضرور أھلیة التقاضي یرفع الدعوى بواسطة نائبھ القانوني كالولي أو الوصي أو القیم .١

إذا كان المضرور رشیداً قد یرفع دعوى المسؤولیِّة نیابة عنھ الوكیل أو السندیك في حالة إفلاس  .٢

 .المضرور

 دعوى المسؤولیِّة خلفھ وھنا یجب أن إذا كان المضرور قد مات بعد حدوث الضرر فإن الذي یباشر .٣

 .)١(نمیز بین الضرر المادي والضرر الأدبي

فإذا كان الضرر مادیا انتقل الحق في التعویض إلى ورثتھ ویستطیع دائن المضرور أن یطالب بھذا 

خلف التعویض باسم مدینھ عن طریق الدعوى غیر المباشرة، أمَّا إذا كان الضرر أدبیاً فإنھ لا ینتقل إلى 

 .)٢(المضرور إلا إذا تحدد بموجب اتفاق أو طالب بھ المضرور أمام القضاء

لكل المضرور ھنا حق رفع فإنَّ ، ن عن الخطأ الواحد من قبل مراقب الحساباتیعند تعدد المضرور

ما یقدر القاضي لكل منھم التعویض وإنَّ، تضامن بین المضرورین دعوى التعویض باسمھ الخاص ولا

 .مستقلاً

فإذا كانت ذات شخصیة معنویة ــ كشركة أو نقابة أو جمعیة ــ وكان ، قد یقع الضرر على جماعةو

 ا إذا كان الضرر ماساَأمَّمسؤولیِّة، حق لأي منھم رفع دعوى ال،  بالمصلحة الفردیة لأعضائھاالضرر ماساً

 أعضائھ رفع دعوى كان لھ وحده دون، بالمصلحة الجماعیة العامة التي یقوم علیھا الشخص المعنوي

الخ ــ ..وإذا كانت الجماعة لاتتمتع بالشخصیة المعنویة ــ كرجل الجیش والقضاء والخبراء ، مسؤولیِّةال

یجوز لأحد رفع دعوى المسؤولیِّة وفي ھذه الحالة لا، فإن لھذه الجماعة مصالح عامة قد یعتدى علیھا

 .)٣( منھا رفع ھذه الدعوى إذا توافرت شروطھا في حقھما یجوز لأي فردوإنَّ،  لھذه الجماعةعتباره ممثلاًاب

 المساھم أو الغیر بأي حال من لایجوز حرمان، حوال وكما سبق البیانفي جمیع الأأنَّ  یرى الباحث

 بنص في النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعیة حوال من حقھ في مباشرة ھذه الدعوى سواءًالأ

أو تعلیقھا على ، لایجوز تعلیق مباشرتھا على إذن من أي أجھزة إدارة الشركة أو حتى ،العامة للمساھمین

 .ءا حریة التنازل عنھا إذا شاا لھمانذل الاوبالتالي ھما وحدھم، أي إجراء آخر

                                                
 .٤٦٣، مرجع سابق، ص)مصادر الالتزام(نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام .د: ینظر )1(
 .٤٦٤، المرجع السابق، ص)مصادر الالتزام(نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام .د: ینظر )2(
، )مص ادر الالت زام  (نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام .د  و.٣٨٩ص، مرجع سابق،   رمضان أبوالسعود .د: ینظر )3(

 .٤٤٦ص، ١جـــ ،  المدنیةةمسئولیِّال، وشریف أحمد الطباخ. ٤٦٥ و٤٦٤المرجع السابق، ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٤(٩٤( 
 

 مطلب الثانيال

 وىـــعدّــالمبــاشــــرة 
فإذا أبدى شخص . عالطلبات والدفو: الدّعوى باعتبارھا وسیلة لحمایة الحق تستعمل بأحد طریقین

 وإذا ردَّ، كمة في مواجھة الخصم وطلب الحكم بھ یكون قد استعمل دعواه بطریق الطلبحادعاء أمام الم

لتفادى الحكم بھ للمدعى أو لمنع المحكمة من الفصل في ، دعاء الموجھ إلیھ والطلب المقدم ضدهالخصم الإ

وكل ، فالدعوى تشمل الطلب والدفع، طریق الدفعیكون قد استعمل دعواه ب، الدعوى أو القضاء فیھا فحسب

 .)١(منھما دعوى

لما كان الطلب أوالدفع ھو وسیلة لاستعمال الدعوى، فلا یقبل أیھما إلا إذا توافرت فیھ شروط قبول 

 لا دعوى ولا: كما أن القاعدة الأصولیة، )٢(لا تكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانونالدعوى أي 

فالمصلحة ، تتمثل في المنفعة العملیة التي تعود على المدعى علیھ، فالمصلحة في الدفع، صلحةدفع بغیر م

 مع الفائدة أو المنفعة التي یجنیھا المدعي أو المدعى  وعدماًتدور وجوداً،  في الدعوى أو في دفعھاسواءً

 :لآتيكا: متتالیتینفرعین من ثم الدفوع؛ في ، وونستعرض فیما یلي الطلبات. )٣(علي

 .مسؤولیِّةدعوى الال الطلبات في :الأولفرع ال

 .مسؤولیِّةدعوى الال الدفوع في : الثانيفرعال

 الأولفرع ال

 مسؤولیِّة الطلبات في دعوى ال
 ،)٤( الحكم لھ بھ علیھ ما یدعیھ طالباً القضاء عارضاًإلىالطلب ھو الإجراء الذي یتقدم بھ الشخص 

  السبب القانوني لدعوىأنوع الطلبات، (لدعوى فلا بد لنا أن نتكلم عنستعمال الأن الطلب ھو وسیلة لا

 :في نقاط الآتیة)  في المسؤولیِّة، آثار الطلباتموضوع الدعوىالمسؤولیِّة، 

 :أنواع الطلبات: أولاً

وقد یبدي الطلب القضائي أمام المحكمة بصفة مبتدأة من قبل الشركة أو الغیر، ھذا ھو الطلب الأصلي 

مفتتح للخصومة، وقد یبدي الطلب تبعاً لدعوى أصلیة، من قبل مراقب الحسابات أو الشركة أو الغیر، أو ال

 .)٥(قائمة أمام المحكمة وبمناسبتھا، وھذا ھو الطلب العارض

                                                
أحم  د .دو. ١٢٥أمین  ة مص  طفى النم  ر، ال  دعوى واجراءاتھ  ا، منش  أة المع  ارف، الإس  كندریة،  مص  ر، ب  دون س  نة النش  ر، ص  .د: ینظ  ر )1(

 .٢١٧، مرجع السابق، صأحمد السید الصاويو. ١٨٢أحمد أبوالوفا، مرجع السابق، ص.د و.١٩٩ھندي، مرجع سابق، ص
 ون ص الم ادة  ، )١٩٦٩(لس نة  ) ٨٣( رق م  ةق انون المرافع ات المدنی ة العراقی     في  ) ٨(من المادة   ) الثانیة(نص فقرة   : ینظر )2(
 ).١٩٦٨(لسنة ) ١٣(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصریة رقم ) ٣(
 .٢٦و ٢٥ص،  م٢٠١٠سنة  ،بغداد، ختصاص المكاني الأشكالات والتطبیق، الدفع بعدم الافوزي كاظم المیاحي: ینظر )3(
 .١٩٩، مرجع سابق، صأحمد ھندي.د: ینظر )4(
 .١٢٦أمینة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص.د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٥(٩٥( 
 

، )١(والطلب الأصلي ھو الذي تنشأ بھ خصومة جدیدة، ویرفع بورقة تسمى صحیفة افتتاح الدعوى

 .)٢(صلیة في الدعوى من حیث الأطراف والموضوع والأسبابوھو یحدد نطاق الخصومة الأ

أمَّا الطلبات العارضة فھو الذي یبدي أثناء نظر خصومة قائمة ویتناول بالتغییر أو بالنقض أو 

 .)٣(بالاضافة ذات الخصومة القائمة من جھة موضوعھا وسببھا أو أطرافھا

 :مسؤولیِّة السبب القانوني لدعوى ال-ثانیاً

 المدنیة لمراقب الحسابات في شركات مسؤولیِّةساسھ دعوى الأبب القانوني الذي تقام على یحدد الس

 .)٤( من الحقوق حیث تعتبر الدعوى حقاً، لنوع ھذه المسؤولیِّةساھمة تبعاًالم

و تبني أ، مما یستدعى طلب إلغائھ، ساس عدم تنفیذ العقدأ تبني الدعوى على مسؤولیِّة العقدیةففي ال

ر في تنفیذه فیطلب أو على التأخ، أو على تنفیذه بصورة سیئة، تنفیذه بالصورة المتفق علیھاعلى عدم 

ذا بنیت الدعوى على أساس البطلان الناتج عن عیب من عیوب الرضى فتكون إا  أمَّ،المتضرر فسخھ

ا في أمَّ .ومبناھا خطأ المتعاقد الآخر الذي ساھم في حدوث العیب المفسد لرضى،  تقصیریةمسؤولیِّةال

سواء حصل ،  الخطأ المرتكب من قبل مسبب الضررمسؤولیِّة فیكون مبنى ال،مسؤولیِّة التقصیریةال

 .)٥(بھ الجرمشي ما یعرف بالجرم وأ، ھمالإبصورة قصدیة أو عن 

،  النصوص الخاصة بالخطأ التقصیري الثابتإلى یترب على ذلك أن المدعي إذا رفع دعواه مستنداً

بل یجوز ،  خطأ عقديإلى خطأ تقصیري مفترض أو إلىستئناف أن یستند  في الا جدیداًفلا یعد طلباً

أن یبنى حكمھ على خطأ ،  الخطأ التقصیري الثابتإلىستناد ، وقد رفعت الدعوى أمامھ بالإللقاضي

ولكن ، تقصیري مفترض أو على خطأ عقدي دون أن یكون بذلك قد قضى في شئ لم تطلبھ الخصوم

ذ لا یجوز إبداء وسائل إ، محكمة النقضأمام عى أن یغیر الوسائل التي یستند إلیھا لأول مرة لایجوز للمد

 .جدیدة أمام ھذه المحكمة

،  الخطأ العقدي فرفضت الدعوىإلىالمدعى إذا رفع دعواه مستنداَ إنَّ فیترتب كذلك على ما قدمناه 

،  الخطأ التقصیريإلى غیر القضاء مستنداً أن یي، ولا یستطیع المدع المقضىىءفإن الحكم یجوز قوة الش

 نوع آخر ولم تتغیر كذلك إلىوذلك أن السبب لم یتغیر بالنقض من نوع من الخطأ ، والعكس صحیح

 .)٦(وھذه ھو شروط الشئ المقضى، الخصوم والموضوع

عل المكون  سبب الدعوى المدنیة ھو الفنَّأفلا جدل في ، إذا رفعت الدعوى المدنیة تبعاّ لدعوى جنائیة

، وبمعنى آخر ذلك الخطأ الذي یتأدى في توافر عناصر الجریمة التي رفعت الدعوى العمومیة، للجریمة

                                                
 .١٨٣أحمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
 .١٢٦أمینة  مصطفى النمر، مرجع سابق، ص: ینظر )2(
 .١٨٣أحمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )3(
 .١٦٦ص، مرجع سابق، سینمحمد نعیم یا.د: ینظر )4(
 .٦٦٤سابق، المرجع ال ،٢ جــ،مصطفى العوجي.د :ینظر  )5(
 .٧٨٦و ٧٨٥ص، مرجع سابق، ١جــ ، الوسیط، رزاق السنھوريلعبدا.د: ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٦(٩٦( 
 

 سبب الدعوى المدنیة أي أنَّ، وعلى أساس ماترتب من ضرر على ھذا الخطأ یطالب المضرور بتعویضھ

بحق مدني في مخالفة أو وذلك الضرر ھو الذي یخول المدعى ، ھو ذلك الضرر الذي ترتب على الجریمة

وبقبول دعواه ، مام المحكمة الجنائیة المختصة بنظر الدعوى العمومیةأ المدنیة ىن یرفع دعوأجنحة 

 .)١(المدنیة تتحرك الدعوى العمومیة

 :مسؤولیِّة موضوع الدعوى في ال-ثالثاً
قدیم شيء أو یختلف موضوع الدعوى باختلاف الغرض منھا، فقد یقصد بھا الزام المدعى علیھ بت

 )٢(القیام بالعمل أو الامتناع عن العمل

 المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات في شركات المساھمة ھو مسؤولیِّةدعوى الموضوع إنَّ 

ن یزید عما طلبھ المدعي وإلا قضا أولا یجوز للقاضي ، یقدرھا المدعي كما یرى، التعویض عن الضرر

مقدار ما یطلبھ من  كذلك لایجوز للمدعي أن یزید ،قضى بأقل، ولكن یجوز أن یفیما لم یطلبھ الخصم

 .)٣( جدیداًن ذلك یعد طلباً، لأول مرةستئناف لأالتعویض في الا

 من فقد یطلب المدعى مبلغاً، لكن كیفیة التعویض قد تتغیر دون أن یكون في ذلك تعدیل في الطلبات

وقد یغیر ، القاضي بتعویض نقدي  فیحكمینیاً عوقد یطلب تعویضاً، النقود فیحكم القاضي بإیراد مرتب
  نقدیاًكما لو طلب تعویضاً، ستئناف فیجوز ذلكول مرة في الاى من كیفیة التعویض الذي یطلبھ لأالمدع

 .)٤( بتھدید مالي مصحوباً عینیاًستئناف تعویضاً طلب في الا، ثمَّأمام المحكمة الإبیدائیة

 : آثار الطلبات-رابعاً

 أكانت أصلیة أم عارضة، آثار بعضھا یتعلق بالمحكمة وبعضھا یتعلق بحقوق الخصوم الطلبات سواءً

 :أي الشركة أو الغیر أو المراقب

یترتب على تقدیم الطلب إلى القاضي أن یلزم بتحقیقھ والفصل فیھ، : آثار الطلبات بالنسبة للمحكمة - أ

، وإذا اغفلت المحكمة الحكم في )٥(عدالةفإذا امتنع عن الفصل فیھ عمداً اعتبر مرتكباً لجریمة انكار ال

طلب موضوعي عن غیر عمد جاز لصاحب الشأن أن یكلف خصمھ الحضور أمامھا لنظر ھذا 

 .)٦(الطلب والحكم فیھ

 إلى المحكمة ــ سواءً كان طلباً أصلیاً أم یترتب على تقدیم الطلب:  بالنسبة للخصومآثار الطلبات - ب

ي بین مراقب الحسابات والشركة والغیر، ترجع إلى فكرة عارضاً ــ عدة آثار بین الخصوم أ

 مقتضاھا أن حقوق الطالب یجب ألا تتأثر بمنازعة خصمھ لھ وببطء إجراءات التقاضي، بحیث یتعین

                                                
 .٤٦٤ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )1(
 .١٥٥، مرجع السابق، صأحمد السید الصاوي.د: ینظر )2(
 .٧٨٨ص، مرجع سابق، ١جــ ، الوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )3(
 .٧٨٨صسابق، المرجع ال، ١جــ ، الوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )4(
 .١٨٤أحمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )5(
 ).١٩٦٨(لسنة ) ١٣( رقم  المصريالمرافعات المدنیة والتجاریةمن قانون ) ١٩٣(نص المادة : ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٧(٩٧( 
 

مثال قطع مدة التقادم .  )١(الفصل فیھ بشكلھ ووصفھ وبحالتھ وقت الادلاء بھ لا من وقت الحكم فیھ

بات ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة وحكم فیھا بعدم الساریة  لمصلحة مراقب الحسا

الاختصاص، یبقى ھذا الأثر مابقیت الخصومة قائمة، ویسري التقادم من جدید من یوم صدور الحكم 

 المحكمة لأبداء أقوالھ أیضاً یترتب على مراقب الحسابات الحضور أمام، )٢(البات بعد الاختصاص

 .)٣(وإلا حكم في غیبھ

 .)٤(بالذكر أنَّھ إذا كان حكم ببطلان الإجراء الذي رفع بھ الطلب، أعتبر كأن لم یكن ولا ینتج أي أثرجدیر 

 الثانيفرع ال

 مسؤولیِّة الدفوع في دعوى ال
فیكون بالمقابل لمن تقام علیھ ،  القضاء للمطالبة بحقھإلى اللجوء لشركة أو الغیرلا كان من حق مَّ

 أو تھ إطلاقاًمسؤولینتفاء اا بإمَّ، لیتھمسؤوأن یدفع ما وجھ بھ من ادعاء بمراقب الحسابات، أي الدعوى 

أو لانعدام رابطة السببیة بین ما وقع ،  المدعي لم یصب بالضررأو لأنَّ، ھ لم یقترف خطألانَّ، جزء منھ

نا صفح تلو ،)٥(مسؤولیِّةا یبدیھ من وجوه تخلصھ من الأو لمَّ، من ضرر وما ینسب إلیھ ھو من خطأ

 والقانون المرافعات المدنیة ومختلف النصوص القانونیة القانون المدنينصوص القانون الشركات و

الدفوع في مجال المسؤولیِّة ا وجدنا فیھا أي نص خاص یعرض لمسألة  لمّالمنظمة لمھنة مراقبة الحسابات

 .الدفوع القواعد العامة في إلىلھذا یتحتم علینا الرجوع ، المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة

الدفوع كما أن للدفوع أنواع ھي الدفوع الشكلیة و،  المقصود بالدفوعإلىونشیر في ھذا السیاق 

 :الآتیةنقاط وندرس ھذه المسائل في ، وأن الدفوع لھ آثار، الموضوعة والدفع بعدم قبول الدعوى

 :المقصود بالدفوع -أولاً

قانون المرافعات المدنیة العراقي وأنَّ ، )٦( خصمھ أي طلبعوىالدفع ھو مایجیب بھ الخصم على د

ھو الإیتان بدعوى من : ((ھف الدفع بأنَّ عرَّ)٨(في المادة ) الأولى( فقرة في) ١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(رقم 

 .)٧()) أو بعضاَجانب المدعى علیھ تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردھا كلاً

                                                
 .١٨٧ و١٨٦أحمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
 ).١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(من قانون المدني المصري رقم ) ٣٨٣(نص المادة : ینظر )2(
 .١٩١أحمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص: ینظر )3(
 .١٨٦أحمد أبوالوفا، المرجع السابق، ص: ینظر )4(
، مرج  ع عب  دالریحم ع  امر.دوحس  ین ع  امر .دو. ٧٨٨ص مرج  ع س  ابق، ،الوس  یط ل  دكتور عب  دالرزاق الس  نھوري: ینظ  ر )5(

 .٤٦٩صسابق، 
، مرجع جمعة سعدون الربیعيو. ٢٢٢احمد أبوالوفا، مرجع سابق، ص.دو. ٢٣٢ص، مرجع سابق، أحمد ھندي.د: ینظر )6(

 .٢٨، صسابق
 والم واد  ).١٩٦٨(لس نة  ) ١٣(رق م    المص ري المرافع ات المدنی ة والتجاری ة   م ن الق انون    ) ١١٦إل ى    ١٠٨(المواد  : ینظر )7(
م  ن ) ٧٤ إل  ى ٧٠( والم  واد ).١٩٨٠( لس  نة )٣٨(رق  م المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة الك  ویتي   م  ن الق  انون  ) ٨٣ إل  ى ٧٧(
ق  انون م  ن ال) ٩٣ إل  ى ٨٤( والم  واد .وتعدیلات  ھ) ١٩٩٠(لس  نة ) ١٣(المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة القط  ري رق  م    ق  انونال

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٨(٩٨( 
 

 الدفع في حقیقتھ الوسائل  في ھذا التعریف لأنَّ لم یكن موفقاًي العراقمشرِّعاتجاه الیرى الباحث أنَّ 

كانت موجھة لموضوع الحق المدعى بھ أم أ  سواءًيلمدعى علیھ للرد على طلبات المدعالتي یلجأ إلیھا ا

 .متعلقة بالدعوى أم لعیب في الإجراءات القضائیة

 ھو دعوى من جانب المدعى علیھ  أن الدفعإلى) آدم وھیب النداوي(في حین ذھب اتجاه آخر مثل 

فكل مایبغي المدعى علیھ رده في دفعھ یشمل التعریف ویدخل ضمنھ سواء تعلق ذلك بإجراءاتھا 

 .)١(الموضوعیة أو أشخاصھا أو من حیث توجیھ الدعوى

 للرد على مزاعم  مراقب الحسابات، یلجأ إلیھاكل وسیلة من وسائل الدفاع، والدفع بمعناه العام

 الحق المدعى بھ إلى كانت ھذه الوسائل موجھة سواءً، قصد تفادى الحكم لخصمھ بما یدعیھب، خصمھ

 ولكن یزعم انقضاءه وقد لا ینكر نشوء الحق في ذمتھ صحیحاً،  بأن ینكر الواقعة أو یزعم البطلانمنازعاً

مة كما لو دفع أو یدفع الدعوى بالطعن في الدعوى أو الخصو. عن طریق الوفاء أو المقاصة أو التقادم

و یتنازع في حق المدعى في رفع الدعوى من ناحیة الخصومة أو أ،  محكمة مختصةإلىبعدم رفع الدعوى 

ذا نجحت إوقد یعمد المدعى علیھ من جھتھ لمھاجمة المدعي بمزاعم نؤدي ، و لمضى المدةأالمصلحة 

 بخلاف یجابیاًإ ا یتخذ موقفاًوھو بھذ، و الحكم بطلبات المدعى علیھأ، للتخلص من طلبات ذلك المدعى

وتختلف ،  سلبیاًن یطالب بشيء وھو بھذا یتخذ موقفاًأبائھ الدفوع التي یقصد منھا دفع الدعوى دون إ

مراقب یرمي بھا ، ھا مجرد وسائل دفاع سلبیة محضةنَّأالدفوع الموضوعیة عن دعاوى المدعى علیھ في 

وتتمیز الدفوع ، ةزین یقصد الحصول منھا على مأ  تفادى الحكم للمدعى بمطلوبھ دونإلىالحسابات 

صل الحق المدعى علیھ بھ وتؤثر فیھ أبدى بلا قید ولا شرط والحكم فیھا بنى النزاع في تالموضوعیة بأنھا 

 .)٢(فإذا قبلت ذھب بالحق على وجھ الدوام،  كلیاًتأثیراً

مراقب الحسابات أو دفع لا تكون ل فلا یقبل أي طلب ،ما یشترط لقبول الدعوى، یجب لقبول الدفعإذن 

فالمصلحة في ، لا دعوى ولادفع بغیر مصلحة: ن القاعدة الأصولیةإو، فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانون

 في الدعوى أو في فالمصلحة سواءً، مراقب الحساباتتتمثل في المنفعة العملیة التي تعود على ، الدفع

 .الشركة أو الغیر أو مراقب الحساباتالمنفعة التي یجنیھا  مع الفائدة أو  وعدماًتدور وجوداً، دفعھا

 

                                                                                                                                                   
ق  انون المرافع  ات الیمن  ي رق  م  م  ن ال) ١٨٨ إل  ى ١٧٩( والم  واد ).١٩٩٢(لس  نة ) ١١( رق  م ی  ة الإم  اراتيالإج  راءات المدن=
ق  انون الإج  راءات المدنی  ة  م  ن ال) ٧٤( والم  ادة ).٢٠١٠(لس  نة ) ٢( م  ع اخ  ر تعدیلات  ھ بالق  انون رق  م   )٢٠٠٢(لس  نة ) ٤٠(

لس  نة ) ١٢( المدنی  ة والتجاری  ة البحرین  ي رق  م   ق  انون المرافع  ات م  ن ال) ٦٤( والم  ادة ).١٩٨٣(ني ص  ادر ف  ي س  نة   االس  ود
  .وتعدیلاتھ) ١٩٧١(
 .٤٣٧صعصمت عبدالمجید بكر، أصول المرافعات المدنیة، مرجع سابق، .د: ینظر )1(
م  ع المب ادئ القانونی ة للق  رارات   ) ١٩٦٩(لس نة  ) ٨٣(ش  رح ق انون المرافع ات المدنی  ة رق م    ، عب دالرحمن الع لام  .د: ینظ ر  )2(

. ١١٥و ١١٤ص،  م١٩٧٠س  نة ، بغ  داد، مطبع  ة الع  اني ، ول، الج  زء الألع  راق مرتب  ة عل  ى م  واد الق  انون   محكم  ة تمیی  ز ا 
المجل  د ،  مجل  ة الراف  دین للحق  وقإل  ىبح  ث مق  دم ، )دراس  ة مقارن ة (ال  دفوع بع  دم قب  ول ال  دعوى ، ف ارس عم  ر الجرج  ري .ود
 .٤٤ص،  م٢٠٠٨السنة ، )٣٧(العدد ، )١٠(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٩٩(٩٩( 
 

 :أنواع الدفوع القانونیة -ثانیاً

 إلىشكلیة توجھ ، دفوع يإلى أصل الحق المدعدفوع موضوعیھ توجھ : (الدفوع على ثلاثة أنواع

ل  حق الخصم في استعماىتوجھ إلدفوع بعدم قبول ، شكل الطلب أو الخصومة التي نشأت عن تقدیمھ

 :، وھو مانتكلم عنھ في نقاط الآتیة بشيء من تفصیل)١(.) إیاهدعواه منكراً

 :الدفوع الشكلیة -١

 المحكمة دون التعرض لذات الحق اختصاص إجراءات الدعوى أو إلىھي الدفوع التي توجھ 

 ساسأ أو التي یطعن بھا الخصم بقانونیة الإجراءات قبل الدخول في  أي الشركة أو الغیر،المدعى

 .)٢(الدعوى

في الدّعوى المسؤولیة المدنیة لمراقب الحسابات یتم توجیھ الدفوع الشكلیة من قِبل مراقب الحسابات 

الدفع بعدم ( مثل ولاًأ أي یتم التمسك بھا ،ا دفوع شكلیة نسبیةمَّإوھي ،  إجراءات الدعوى وصحتھاإلى

أو دفوع شكلیة مطلقة وھي ، )خرىوراق الا، الدفع ببطلان عریضة الدعوى أو الأالمحلي الاختصاص

، تمسك بھا في أیة مرحلة من مراحل الدعوىلمراقب الحسابات الویمكن ، التي تتعلق بالنظام العام

، الدفع بعدم إقامة الدعوى في أكثر من محكمة: (وللمحكمة أن تتمسك بھا وتثیرھا من تلقاء ذاتھا؛ مثل

من قانون المرافعات ) ١٠٨(ى ھذه الدفوع المادة وقد نصت عل، )٣() النوعيالاختصاص مالدفع بعد

لسنة ) ٨٣(رقم  من قانون المرافعات العراقي) ٧٧ ــ ٧٣(المواد ، و)١٩٦٨(سنة ل) ١٣(رقم  المصري

)١٩٦٩.( 

سواء عند تقدیمھا ، تفادي الدفوع الشكلیة بنوعیھا، نيورلكتن التقاضي الإأمن شجدیر بالإشارة أنَّھ 

 المكاني الاختصاصعدم  كالدفع ببطلان التبلیغات القضائیة أو، ر في الدعوىي دفع آخأقبل مباشرة 

إلى طبیعة نظام التسجیل ویعود ذلك ، ثناء المرافعة وفي جمیع أدوارھاأ أو التي یمكن تقدیمھا ،للمحكمة

بقبول أي دعوى لا تدخل في ) آلیاً(تلقائیاً لكتروني للدعوى وحسبة بیانات عریضة الدعوى الإ

، كثر من دعوى واحدة یتحد فیھا الأطراف والموضوع والسببأأو إقامة ،  المكاني للمحكمةتصاصالاخ

لكتروني ذاتھا مع توفیر الضمانات یغ القضائي لإنجازه من النظام الإلة بطلان إجراءات التبلأأو إثارة مس

 .)٤(التقنیة لكل المسائل المذكورة
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 ١٠٠(١٠٠( 
 

 :الدفوع الموضوعیة -٢

 أو  الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كلیاًإلىالذي یوجھ الدفع الموضوعي ھو 

كلھا أو شركة أو الغیر ویرمى بھذا رفض طلبات ال، فھو ینازع في نشوء الحق أو بقائھ أو مقداره، جزئیاً

 فقانون المرافعات لم یشر إلیھا ولم یضع تنظیماً، ولاتقع الدفوع الموضوعیة تحت حصر، بعضھا

وھي القانون المدني والقانون ، حكامھا القوانین المقررة للحقوقأما تنظمھا وتضع وإنَّ، )١(ھا لموضوعیاً

 .التجاري وغیرھا

ن تقدم ھذه لمراقب أیجوز في الدّعوى المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة 

 نَّإ و،دفع آخر علیھع الموضوعي لتقدیم  عن الدف ولا یعتبر تنازلاً،یة حالة تكون علیھا الدعوىأالدفوع في 

مام محكمة أبداءه إمام محكمة الدرجة الأولى لا یسقط الحق في أالسكوت عن أداء الدفع الموضوعي 

ن ازدواج  لأ،من التقاضي على درجتینالمراقب  على تفویت حق الدرجة الثانیة ولا یعتبر ذلك منطویاً

 الدفوع الموضویة كلھا تتساوى في إنَّ، بل  موضوعي مرتیندرجتي التقاضي لا یستلزم مناقشة كل دفع

حد الدفوع الموضوعیة بما ینھى النزاع ولم تبحث بقیة الدفوع أ بءة فإذا قضت المحكمة البدا،ھذا المقام

ن ألغاءه وجب علیھا إستئناف ، فإذا استؤنف حكمھا ورآت محكمة الاھا بذلك تكون قد استنفذت ولایتھانَّإف

 التقاضي أ بمبدخلالاًإحثھا محكمة البداءة ولا تعد ذلك حث باقي الدفوع الموضوعیة التي لم تبتمضى في ب

 .)٢(ستئنافیةمام المحكمة الاأبل یجوز في ھذه الحالة إبداء دفوع موضوعیة جدیدة ، على درجتین

نفساخ العقد ا دفع ب، الدفع ببطلان العقد بین مراقب الحسابات والشركة: من أمثلة الدفوع الموضوعیة

 .سباب كانأي حسابات لأأي عزل مراقب ال

لكترونیة ، من خلال البرمجة الإنترنیت عبر الإلكترونیاًإیمكن تقدیم ھذه الدفوع  لاجدیر بالإشارة أنَّھ 

التي یجیب من خلالھا على ادعاء مراقب الحسابات لملف الدعوى وعن طریق جدول الطلبات الخاصة ب

براء إك، ي دفع موضوعي لھ صلة مباشرة بموضوع الدعوىأثارة إ من الممكن  حیثشركة أو الغیر،ال

، لا بل یمكن أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجھ الخصومة أو سبق الفصل في الدعوى، سقوط الحق

و حجیة الأحكام الباتة من تلقاء ذاتھا ألكتروني للمحكمة أن یثیر مسألة سبق الفصل في الدعوى للنظام الإ

 .)٣( كافةلكترونیاًإوأرشفة القرارات القضائیة  ي حالة تسجیلف

 : الدفوع بعدم قبول الدعوى-٣

حق في رفع شركة أو الغیر  فیھ بأن لیس للھ ھو الدفع الذي یتقدم بھ الخصم منازعاًبعض بأنَّالفھ عرَّ

الخصم سلطة خصمھ ر فیھ ھو دفع ینك، إذن )٤(الدعوى أو في توافر الشروط التي یتطلبھا قبول الدعوى
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 ١٠١(١٠١( 
 

، وفي الدّعوى المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة ینكر )١( الدعوىمباشرةفي 

 انقضاء صفة الخصم أو سبق صدور كأن یزعم مثلاًالمراقب سلطة الشركة أو الغیر في مباشرة الدعوى، 

 .حكم في الموضوع وغیر ذلك

 العراقي لم مشرِّع الأنَّ و.لمصري لم یعرف الدفع بعدم القبول الدعوى امشرِّع النَّتجدر الإشارة إلى أ

ما اكتفى بالنص على صورة من صور نَّإو،  في قانون المرافعات الدعوى تسمیة الدفع بعدم القبولإلىیشر 

، عمع الأھمیة التي یحتلھا ھذا الدف ھذا الموقف لایتناسب مطلقاً، ھذا الدفع وھي حالة عدم توجھ الخصومة

إعادة النظر في موقفھ وإعطاء ھذا الموضوع الأھمیة العراقي ع فالأولى بالمشرِّ، والخلاف الحاصل بشأنھ

بتعاد عن النصوص المقتضیة والتي ، والاالتي یحتلھا من خلال بیان مفھوم ھذا الدفع وبشكل واضح

 .)٢(لاتوضح معالم ھذا الدفع بكافة تفاصیلھ من أحكام وآثار

من قانون ) ١٢٢( الفرنسي تصدى لتعریف الدفع بعدم القبول الدعوى في المادة مشرِّعل انَّأفي حین 

كل دفع ینكر بھ الخصم دعوى خصمھ ــ دون : ((ھبأنَّ) ١٩٧٥(الإجراءات المدنیة الصادر في سنة 

 .)٣())المساس بالموضوع ــ وذلك بسبب انتفاء حق التقاضي

ن الدفع بعدم قبول الدعوى  أإلىفذھب اتجاه ، نیة لھذا الدفعوقد اختلف الفقھ في بیان الطبیعة القانو

في حین ذھب ،  عیب في الإجراء القضائيإلىحكام الدفوع الشكلیة إذا كان سبب البطلان یرجع یخضع لأ

ھا لاتوجد نَّ، لأ بین الدفوع الشكلیة والدفوع الموضوعیة وسطاً الدفع بعدم القبول یحتل مركزاً أنَّإلىاتجاه 

، إجراءات الدعوى ولا تتناول الحق ذاتھ وإنما تتناول الوسیلة التي یحمي بھا صاحب الحق حقھ إلى

ھ یغلب علیھ وصف إلا أنَّ، ھ ذو طبیعة مختلطةنَّإول بصل في الدفع بعدم الق الأإلى أنَّوذھب اتجاه ثالث 

 .)٤(الدفع الموضوعي

 فھي أدنى درجة من الدفوع ،ع الموضوعیةلدفوع الشكلیة والدفو ھذه الدفوع ھي وسط بین اإنَّن إذ

ھا لا یقصد بھا المناقشة في الحق نَّإفھي تشبھ الدفوع الشكلیة في  ،أعلى من الدفوع الشكلیة والموضوعیة

ما تتعلق وانَّ، صول المرافعاتأھا لاتتعلق في نَّإھا تختلف عن الدفوع الشكلیة في ولكنَّ، شركة أو الغیرال

  الحكم فیھا یمنع تجدید الدعوى فیكون حاسماًنَّإ و،ر شروطھا الموضوعیةبحق رفع الدعوى وتواف

ي دفع موضوعي متعلق بذات الحق أ على بناءً، ن الحكم برد الدعوىأھ في ذلك شلموضوع النزاع شأنَّ

ولا ، ة حالة كانت علیھا الدعوى كما ھو الحال في الدفع الموضوعياءه في أیّدبإویصح ، شركة أو الغیرال
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 ١٠٢(١٠٢( 
 

كما ھو الحال ،  بالنظام العام ولم یكن متعلقاً،و ضمناًأصراحة مراقب الحسابات ذا تنازل عنھ قط إلا إیس

 .)١(في الدفوع الموضوعیة

في شركة أو الغیر نعدام صفة الاھو الدفع بعدم توجھ الخصومة ذلك ب: وأھم صور الدفع بعدم القبول

ھ عزل لحسابات بصفتھ مدیر الشركة وتبین أنَّكما لو رفع شخص دعوى على مراقب ا، )٢(رفع الدعوى

 .ن فیھا بعدیھ لم یعیمنھا أو أنَّ

الشركة أو الغیر أو مراقب (العراقي یكون من حق أطراف الدعوى المصري وھذا الدفع في التشریع 

ن علیھا ویجوز إبداؤه فى أیة حالة تكو، وللمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا لتعلقھ بالنظام العام، )الحسابات

 .)٣( المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمةالدعوى

 :آثار الدفوع -اًثالث

مراقب الحسابات لدفع من فمتى وجد ا، ھ ینتج عنھ ما ینتج عن الدعوىوى فلا شك أنالدّعفع إذا كان دُ

ینئذ یسیر القاضي مع الخصوم ح، مدعى علیھشركة أو الغیر وال، مدعیاًالمراقب ن فیھ صار أأو ممن لھ ش

 الذي أصبح في )شركة أو الغیرال (مدعى الأصليالفیسأل ، صلیةفي ھذا الدفع كسیرة في الدعوى الأ

ودفعت دعواه ،  بما یدفع بھ خصمھ لزمھ ذلكفإن أقرّ، بالنسبة للدفع عن جوابھ علیھ مركز المدعى علیھ

المدعي حكم الصادر بقبول دفعھ أمام قاضي یجدد حتجاج بالدافع الاوكان ، ضویومنع المطالبة والتع

الشركة ھ بحجة شرعیة اندفعت دعوى فإن أثبت،  بإثبات دفعھ)الدافع(المراقب نكره كلف أ وإن ،دعواه عنده

 إلى أجیب )الشركة أو الغیر (صلي عن الإثبات وطلب یمین المدعى الأ وإن عجز،)المدعي(أو الغیر 

وعند الآخرین ، فإن نكل عن الیمین ثبت الدفع عند من یقولون بالنكول، ھطلبھ ووجھ القاضي الیمین إلی

حلف المدعى الأصلي عادت ا إذا  وأمَّ،إن فعل ثبت الدفع واندفعت الدعوىف، یحلف الدافع بیمین الرد

والقاضي یقدر ، إمھالھ لیحضر بینة على الدفع وجب إمھالھالمراقب فإذا حدث وطلب ، صليدعواه الأ

، صلیة كما ذكرنا، وحلف المدعى عادت دعواه الأعن إثبات دفعھالمراقب  إذا عجز وثمَّ، مالزمن الإھ

 .)٤(بداهأقد مراقب الحسابات ولكن ینظر بعد ذلك في طبیعة الدفع الذي كان 
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 من القانون الإج راءات الفرنس ي  ) ١٢٣(والمادة . )١٩٦٨(لسنة ) ١٣( رقم ة المصريانون المرافعات المدنیة والتجاریمن ق 
 .)١٩٧٥(الصادر سنة 

 ٦٧ص، مرج  ع س  ابق،   ف  ارس عم  ر الجرج  ري  .دو.  ومابع  دھا٦٣٠ص، مرج  ع س  ابق،   محم  د نع  یم یاس  ین  .د:  ینظ  ر )4(
 .ومابعدھا

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٠٣(١٠٣( 
 

 لثالثاطلب الم

  المدنیةعوى المسؤولیِّةدَفي ثبات الإ
ولھذا ، ود واقعة قانونیة متعلقة بالدعوىالإثبات ھو تكوین اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وج

،  المدنیةمسؤولیِّة العناصروعلى المدعي إثبات ال، )١(لایكفى الخصم ادعاء واقعة بل یجب علیھ إثباتھا

الخطأ مراقب : ھا الثلاثةعناصرإلا بتوافر ،  المدنیةمسؤولیِّةللھ لا وجود لأنَّ،  العقدیة أو التقصیریةسواءً

 لإمكان القضاء بما یطلب من  جمیعاًعناصرھذه الویجب إثبات ، رابطة السببیة بینھماالحسابات والضرر و

نتفاء إو، )الأولفرع ال (مسؤولیِّة العناصرفإننا نتناول بالنقاش حالات عبء إثبات في كل من ، تعویض

 :متتابعین؛ كالآتيغصنین ؛ في ) الثانيفرعال(مراقب الحسابات  المدنیة لمسؤولیِّة

 . المسؤولیِّة المدنیةعناصرثبات  عبء إ:لأول افرعال

 .مراقب الحساباتإنتفاء مسؤولیِّة  :الثانيفرع ال

 الأولفرع ال

 ثبات عناصر المسؤولیِّة المدنیة عبء إ
 الموجبة مسؤولیِّة الإثبات عناصرأي ، أو الغیرالشركة  من جانب مسؤولیِّةنسرد ھنا عن إثبات ال

 عبء الإثبات في كل من خطأ مراقب الحسابات والضرر وعلاقة السببیة ىإلیجدر بنا إشارة  و،عویضللت

 : كالآتي، كل واحد منھم على حده،طأ والضرربین الخ

 :خطأ مراقب الحساباتبء إثبات ع -أولاً

القانون المدني لما وجدنا فیھا أي نص خاص یعرض صفحنا نصوص القانون الشركات ولو أننا ت

لھذا ،  التقصیریةمسؤولیِّة العقدیة ولا في المسؤولیِّةلا في ال، اقب الحساباتلمسألة عبء إثبات الخطأ مر

 .)٢( القواعد العامة في الإثباتإلىیتحتم علینا الرجوع 

 أن یقوم إذ قد یكون یسیراً،  الخطأعنصرتبین الأھمیة العملیة لبحث عبء الإثبات في نطاق 
ن من غیر الیسیر إثبات أن ذلك الضرر قد ترتب على ولكنھ قد یكو، المضرور بإثبات ما اصابھ من ضرر

وبالقضاء ،  ماعدا بالتشریعات في بعض الأحوالبل قد یكون ذلك معتذراً، لمسؤوفعل خاطئ من جانب ال
 .)٣(على إعفاء المضرور من القیام، رىأحفي 

 وبعبارة أخرى ،ماالعمیل إلا أن یثبت قیام الالتزأي  يع فلیس على المد العقدیةمسؤولیِّةفي نطاق ال
ما كان  إنَّ، التعاقديماالقانون بعد ھذا أن عدم تنفیذ الالتزثم یفترض ، لیس علیھ إلا أن یثبت وجود العقد

فترضھا اساس قرینة أن الإثبات ھنا یقوم على ، لأ)٤(مراقب الحسابات أي نتیجة خطأ المدعى علیھ

                                                
 .٤٦٣ص، مرجع سابق، ١جـــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )1(
 .٦٨٠ص، مرجع سابق، ٢جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )2(
 .٤٧٩ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )3(
، ١جــ ـ  ، لمدنیة امسئولیِّةال، وشریف أحمد الطباخ. ٦٨٣ص، مرجع سابق،  ٢جــ  ،  المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )4(

 .٤٠٨صمرجع سابق، 
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 ١٠٤(١٠٤( 
 

ھذا ، )١( بتنفیذ التزامھ أي مراقب الحسابات المدین وأعفى المدعي من إثباتھا وھي مجرد عدم قیاممشرِّعال
العمیل  ھ لایكفي أن یثبت عن عمل فإنَّ امتناعاًمراقب الحساباتأي ھ إذا كان محل التزام المدین ویلاحظ أنَّ

لتزامھ وقیامھ بالعمل الذي التزم تنفیذ مراقب الحسابات لاوجود العقد وصحتھ بل علیھ أن یثبت كذلك عدم 
 .)٢(ع عنھبالإمتنا

 یقع على طالب التعویض الغیر عبء إثبات الخطأ الذي یدعى  التقصیریةمسؤولیِّةا في نطاق الأمَّ

، ویمكن نقل الإثبات من )٣(مراقب الحسابات والضرر الواقع علیھ من ھذا الفعل الضار أي من وقعھ من خصمھ

 .)٤( المسؤولیِّة التقصیریةصل فيحدھما عن إثبات دعواه، ھذا ھو الأأجانب إلى آخر حتى یعجز 

 إلى التقصیریة على المضرور إقامة الدلیل على صدور خطأ یعزي مسؤولیِّةفي الویرى الباحث أنَّ 
ن أي بأ العقدیة لایقع علیھ مثل ھذا العبء إذ یكتفي منھ بإثبات العقد مسؤولیِّةا في الأمَّ، مراقب الحسابات

 بأن یقیم مسؤولیِّةیلتزم مراقب الحسابات إذا ھو أراد التخلص من الوبعد ھذا ، یقیم الدلیل على وجود العقد

طأ المشترك أو  ولكن لسبب أجنبي أو خ،ھ لم یقم بھا بالفعلات أو أنَّماھ قام بتنفیذ ھذه الالتزنَّأالدلیل على 

 .الغیر لاید لھ فیھ

 :عبء إثبات الضرر -ثانیاً
 للقاعدة القانونیة المشھورة القائلة ق من یدعیھ تطبیقاًثبات یقع على عاتالإ عبء القاعدة العامة أنَّ

ن یسلك جمیع أ ولھ ،فالدائن إذن ھو المكلف بإثبات الضرر" نكرأعى والیمین على من دَّاالبینة على من "
الضرر واقعة مادیة تثبت بجمیع الطرق والتي تقدرھا أنَّ على اعتبار ، طرق الإثبات من أجل ھذه الغایة

ن یثبت ذلك وھو ما اتجھت أ خطوة قبل مسؤولیِّةن یخطو في دعوى الأولا یستطع ، )٥(وعمحكمة الموض

 في بعض الأحوال یعفى المدعي من إثبات الضرر كما لو وضع مشرِّع اللا أنَّ، إ)٦(إلیھ المحاكم في مصر

                                                
، ض رائب ، م دني ، مرافعات"دراسة فقھیة قضائیة للخصم المكلف بالإثبات (عبء الإثبات ونقلھ ، فرج محمد علي  : ینظر )1(

 .٢٨٦ص،  م٢٠١٣سنة ، دار آفآق العلم، الطبعة الثالثة، )طبقاَ لأحدث أحكام محكمة النقض" جمارك
 .٢٧٥ص، مرجع سابق، ١جـــ ، لتزاملنظریة العامة للا، احسن علي ذنون.د: ینظر )2(
ب دون مك ان وس نة    ، إثبات الإلت زام ف ي الم واد المدنی ة والتجاری ة     ، خالد حمدي عبدالرحمن.دوحمدي عبدالرحمن   .د: ینظر )3(

  ینظر؛ وأیضاً.٢٧٥صسابق، المرجع ال، ١جـــ ، لتزام، النظریة العامة للاحسن علي ذنون.د و. ومابعدھا٤٤ص، النشر
Mohamad S, Ali I & Shofian B.,Op cit, p. 518. 

، )٢٠٠٠ لس نة  ٤٦ وتعدیل ھ رق م   ١٩٧٩ لسنة ١٠٧في ضوء قانون الإثبات رقم (أدلة الإثبات ، فائز ذنون جاسم .د: ینظر )4(
دراس ة   (الوس یط ف ي ش رح الق انون الم دني     ، من ذر الفض ل  .دو. ٢٦ص،  م٢٠١٤س نة  ، بغ داد ، مكتب ة ص باح   ،  الطبعة الأول ى  

دار ئ اراس  ، الطبع ة الأول ى  ، )راء الفق ھ والقض اء  آالمقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین المدنی ة العربی ة والأجنبی ة مع ززة ب          
 .٣٥٠ص،  م٢٠٠٦سنة ، ردستان العراقو ك،أربیلر، للطباعة والنش

،  جامع ة النج اح الوطنی ة   إل ى لة مقدم ة  رس ا ، تف اقي ف ي الق انون الم دني    ، التع ویض الإ لیلىوط ارق محم د مطل ق أب     : ینظ ر  )5(
أمین السید أحمد لطف ى، مس ئولیات   .دو. ٤١ص،  م٢٠٠٧سنة ،  في القانونرللحصول على درجة الماجستی  ،  فلسطین،  نابلس

خال د  .دو.  ٢٠١وضوابط مھنة المراجع ة والمحاس بة القانونی ة، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، مص ر، ب دون س نة نش ر، ص            
نبی ل إب راھیم س عد، النظری ة     . ود.٢٣، مرجع سابق، فائز ذنون جاسمو. ٨٥ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات،  أمین عبداالله 

 . ٤٣٨مرجع سابق، ص) مصادر الإلتزام(العامة للالتزام 
 .٧٩٣ص، للأستاذ السنھوري، ١جـ ، لتزامات، مصاد الا الوسیط)6(
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 ١٠٥(١٠٥( 
 

و أن أ، )١(انونیةلى الدائن مثل الفوائد الق قد وقع ع ھناك ضرراًقرینة غیر قابلة لإثبات العكس على أنَّ

وقد ، )٢()تعویض الإتفاقيال(ضرر كما في حالة الشرط الجزائي لإثبات عكس وقوع الیضع قرینة قابلة 

 .)٣(تفاقي في تلك الحالة التي ینص علیھا القانونمن إلزامھ بالتعویض الاراقب فى المیع

 العقدیة ولكن مسؤولیِّةطاق الإعفاء القانون للمدعي من إثبات الضرر في ن كثر ما یقع من حالاتأ نَّإ

حق إلا إذا تسالجزاء المشروط لاییكون فكما أن ، )٤(یضاًأیمكن تصوره في نطاق المسؤولة التقصیریة 

ولا یلزم الدائن بإثبات ، فكذلك یجب توافر الضرر،  المدینأ خطإلى  راجعاًالالتزامكان عدم الوفاء ب

سقط عنھ الجزء ، ن یثبت انتفاء الضررأفإذا استطاع ، راقبالمما یقع عبء الإثبات على كاھل وإنَّ، توافره

 .)٥(المشروط

ا  أمَّ، اللازمة المھنیةسابات وعدم بذلھ العنایةویمكن إثبات الضرر عن طریق إھمال مراقب الح

فإن مراقب الحسابات یعلم سلفاَ ما ھي الأضرار التي ، بالنسبة للتقریر العام المنشور مع القوائم المالیة

 أو بمعنى آخر یتستر على ، من الأطراف التي تعتمد علیھ إذا كان تقریره مضللاًَیتوقع أن تصیب أیاً

 .القوائم المالیة المضللة

 كما حدث في قضیة ،بعھ المحاكم الأمریكیةكما اتَّ، ن ھذا المعیاریي مجمع المحاسبین الأمریكیوقد تبنَّ

)Rush Factore( عام )في قضیة ) ١٩٧١(المعیار محكمة تكساس المدنیة سنة كما أخذت بھذا ، )١٩٦٨

)Shatter Proof Glass (لیزیة بتبني ھذا المعیار في السنین الأخیرةجوكما أخذت المحاكم الإن)٦(. 

 :خطأ مراقب الحسابات والضررعلاقة السببیة بین عبء إثبات  -اًثالث

 ھذا الضرر نتیجة حتمیة لخطأ  خطأ المراقب وحدوث الضرر للمدعي یجب أن یكونإلىبالإضافة 

نحراف المراقب عن إ جانب إلىھمالھ أو بتعبیر آخر على من یدعي حدوث الضرر أن یثبت إالمراقب أو 

 أن المدعي ھو ، إذ)٧(سلوك المراقب المعتاد علاقة السببیة بین خطئھ أو انحرافھ والضرر الذي أصابھ

 ،)٨()actori incumbit probatio(دة العامة في الإثبات  للقاعالذي علیھ عبء إثبات رابطة السببیة طبقاً

 ما تبدو علاقة السببیة فكثیراً، إلا أن إثباتھا یكون في أغلب الأحوال سھلاً بواسطة قرائن وظروف الحال

قتضى الأمر دلیلاً فلا اوحتى إذا ، خطأ مراقب الحسابات والضرر واضحة لا یحتاج إثباتھا لجھد كبیربین 

                                                
) ٢٢٨(ونص المادة  . )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم ون المدني العراقيمن قان) ١٧٣(من المادة ) الأولى(فقرة النص  : ینظر )1(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من قانون المدني المصري
 .)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من قانون المدني العراقي) ١٧٠( من المادة )الثانیة(نص الفقرة  :ینظر )2(
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم دني المصريمن القانون الم) ٢٢٤(من المادة ) الثانیة(نص الفقرة : ینظر )3(
 .٧٩٤ص، مرجع سابق، ١جـ ، الوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )4(
 .٤٧٨ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )5(
 .١٩١ص، مرجع سابق، ١جـــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د: ینظر )6(
 .٨٧ص، مرجع سابق، الرماحينواف محمد عباس .د: ینظر )7(
، مرج ع س ابق  ، لیلىوط ارق محم د مطل ق أب     و. ٧٩٥ص، مرج ع س ابق،   ١جـ ،  الوسیط،  عبدالرزاق السنھوري .د:  ینظر )8(

ش ریف  و. ٢٣، مرج ع س ابق،   ف ائز ذن ون جاس م   .دو. ٨٥ص، مرج ع س ابق،     ت دقیق الحس ابات   ،  خالد أمین عبداالله  .دو. ٤١ص
 .٥٢٣ص، مرجع سابق، ٣جــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، أحمد الطباخ
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 ١٠٦(١٠٦( 
 

 في نطاق مثلاًَ. )١(ما تكفي القرائن التي ترجح وجودھا قیام السببیةحاجة لتقدیم دلیل قاطع وإنّة یكون ثمّ

 عدم نَّأتفترض ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٨( المدني العراقي رقم من قانون) ١٦٨ (فإن المادة:  العقدیةمسؤولیِّةال

ما  إنَّتأخر في تنفیذ ھذا الالتزام الأو) أي بالتزام بنتیجة(تنفیذ مراقب الحسابات الذي التزم بالتزام محدد 

ویترتب على ھذا ،  فعل أو تدخل السبب الأجنبيإلى خطأ صادر عن مراقب الحسابات ولا یرد إلىیرجع 

 نَّأوعلى ھذا النحو نجد ،  مراقب الحسابات عبء إثبات السبب الأجنبي ھنا یقع على عاتقالنص إنَّ

على خلاف ماتقض ، )مراقب الحسابات ( المدعى علیھإلى) لالعمی(القانون نقل عبء إثبات من المدعي 

 .بھ القواعد العامة

أو شركة ال(على المدعي ،  المدنیة على مراقب الحساباتمسؤولیِّةبشكل عام یمكن القول لكي تقع ال
جب علیھ  ذلك یإلىتخاذ قراراتھ بالإضافة اھ اعتمد على القوائم المالیة في أن یثبت أنَّ) المساھمین أو الغیر

 :أن یثبت مایلي

 .عتماد ھو الذي سبب خسارتھ ھذا الاأنَّ .١

 غیر نظامي أو كان ھ سلك مسلكاً أو أنَّ أو متھوراً جسیماً إھمالاً مراقب الحسابات كان مھملاًأنَّ .٢
 .مخادعاً

 .)٢( المراقب قد توقع الضرر أثناء إعداد تقریرهأنَّ .٣

 یقبل من مراقب الحسابات أن فلا، ى النحو المتقدم علمسؤولیِّةجدیر بالذكر متى تحققت عناصر ال
من قواعد السلوك المھني العراقي ) ٣٧( المادة نَّإعمال الرقابة حیث أ بحسن نیتھ أو عدم خبرتھ في یدفع

 كان توجب على مراقب الحسابات عدم قبول القیام بعمل مھني یجد نفسھ غیر قادر على القیام بھ سواءً
 بسبب عدم توافر المختصین في ذلك المجال لتقدیم المشورة أو بسبب ضیق وقتھ بسبب نقص معلوماتھ أو

 .)٣(بحیث لا یستطیع إنجاز العمل بمستوى مقبول خلال فترة مناسبة

 أو بعدم تعاون إدارة ،ن یتذرع بقلة الأتعاب التي یحصل علیھاأكما لا یجوز لمراقب الحسابات 
طلاع على دفاتر الشركة  من الا في طریقھ حتى لا یتمكنھم قد وضعوا العراقیلنَّأ و،الشركة معھ

 علیھ في حالة عدم تمكینھ من الحصول على المعلومات المطلوبة نَّإإذ ، وسجلاتھا أو مستنداتھا المحاسبیة
 .)٤( للشركةامةثبات ذلك في تقریره الذي یعرض على الجمعیة العإ

یع طرق الإثبات ومما یسیطر على وسائل لدعواھم یحصل بجم)  أو الغیرالشركة(إثبات المدعي 
 .)٥( ∗ حجیة الحكم الجنائي أیضاًمسؤولیِّةالإثبات في دعوى ال

                                                
 .١٥٤ص، مرجع سابق، عباس علي محمد الحسیني.د: ینظر )1(
 .١٩٢ص، مرجع سابق، ١جــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د: ینظر )2(
والفق رة  . )١٩٨١(لس نة  ) ١٥٩( رق م  م ن ق انون الش ركات المص ري    ) ١٠٥(م ن الم ادة     ) الأول ى (فق رة   ینظر كذلك إلى ال    )3(
 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧( رقم من قانون الشركات الفرنسي) ٢٢٩(من المادة ) الأولى(
 .المعدل) ١٩٩٧(لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم ) ١٣٦(من المادة ) الأولى(فقرة النص : ینظر )4(
، الخبرة، المعاینة، الیمین، حكامالقرائن وحجیة الأ، الشھادة، ستجواب، الا، الإقرار، الدلیل الكتابي: (من وسائل الإثبات ∗

حجیة الأسباب ، حجیة الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنیة، حجیة الشيء المقضى بھ، وراق الرسمیة وغیر الرسمیةالأ
 .٣٦، مرجع سابق، صفائز ذنون جاسم.د: مشار إلیھ لدى). الوسائل الحدیثة في الإثبات المدني، والمنطوق

نبی ل إب راھیم س عد، النظری ة العام ة      .د:  وف ي نف س معن ى ینظ ر    .٣٥٠ص، مرج ع س ابق،      الوس یط ،  منذر الفض ل  .د: ینظر )5(
 .٤٦٦مرجع سابق، ص) مصادر الالتزام(للالتزام 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٠٧(١٠٧( 
 

 الثانيفرع ال

  مراقب الحساباتمسؤولیِّةانتفاء 
مسؤولیِّة  العناصرأي ،  من جانب العمیل أو الغیرمسؤولیِّةلأول عن إثبات الفرع اسردنا في ال

 في دعوى التعویض بكافة طرق الإثبات مسؤولیِّةالقاعدة ھي إثبات ال ورأینا أن ،الموجبة للتعویض

 . في قانون الإثباتمشرِّعالتي نظمھا ال، القانونیة

 الموجبة مسؤولیِّة العناصري نفي أ،  من جانب مراقب الحساباتمسؤولیِّةعن نفي الھنا ونسرد 

نتفاء اأو ، خطأ مراقب الحساباتبانتفاء مسؤولیِّة، وتبدأ  تلك العناصروذلك عن طریق انتفاء ، للتعویض

 انتفاء علاقة السببیة یكون عن نَّأ ثمَّ. خطأ مراقب الحسابات والضررنتفاء علاقة السببیة بین اأو ، الضرر

الذي یتمثل في القوة القاھرة أو الحادث الفجائي أو خطأ المضرور أو خطأ ، طریق إثبات السبب الأجنبي

 :تيوذلك على نحو الآ، الغیر

 :خطأ مراقب الحساباتنتفاء ا -١

أي إخلال أحد المتعاقدین بالتزامھ الناشيء عن ،  الخطأ العقدي ھو إخلال بالتزام عقديأنَّكما تقدَّم 

وقد یقع الخطأ العقدي في ، ووجب إقامة الدلیل على خطئھ، لتزام ببذل العنایة المھنیةاوإننا ھنا أمام ، العقد

 على بناءً، لتزامھا في تنفیذ  صحیحاًول الغیر محل مراقب الأصلي حلولاًر عند حل عن فعل الغیمسؤولیِّةال

أي إخلال ، ھو إخلال بالتزام قانوني وأنَّ الخطأ التقصیري .نص في القانون أو اتفاق مع المراقب الأصلي

، نایة المھنیةلتزام ببذل عاوھو ، مراقب الحسابات بالتزام الیقظة والتبصیر في سلوكھ حتى لایضر بالغیر

 مسؤولیِّة ھذا الخطأ لایقتصر على ، غیر مشروعنحراف یعتبر في الأصل عملاًوھذا الإخلال أو الا

 . عن عمل الغیرمسؤولیِّة إلىمراقب الحسابات الأصلي بل تمتد 

في دعوى التعویض الخطأ العقدي أو التقصیري على ) العمیل أو الغیر(المدعي على ذلك إذا أثبت 

علیھ في دعوى  المدعى عاتق مراقب الحسابات إلى مسؤولیِّةانتقل عبء نفي تلك ال، سالفالنحو ال

یستطیع أن ، في مسؤولیتھ عن عمل الغیر، مثلاً نتفاء الخطأ من جانبھاریق إثبات  ذلك عن طالتعویض

حتیاطات المعقولة لاھ اتخذ ا، وأنَّبما ینبغي من العنایة، ھ قام بواجب الرقابة على من ھو في رقابتھیثبت أنَّ

 بتربیة المشمول بالرقابة فلم یقصر لفاًكھ إذا كان موأنَّ، لتجنیب المدعى المضرور عمل المشمول بالرقابة

مناقشة عزلھ في الجمعیة العامة عند عزلھ : وحالات نفي الخطأ مثلاًَ. )١(في واجب التربیة وحس التھذیب

 .)٢(أو في حالة الضرورة،  الأمر الصادر من الجمعیة العامةأو في حالة تنفیذ، دفاع الشرعيالأي في حالة 

                                                
  مص ر، ،س كندریة ، الإدار الفك ر الج امعي  ، الطبعة الأولى، التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء، منیر قزمان : ینظر )1(

 .١٣٥ص، مرجع سابق، ١جـــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، وشریف أحمد الطباخ. دھا ومابع١٣٧ص،  م٢٠٠٦سنة 
مرج  ع ال، منی  ر قزم  ان و . ومابع  دھا١٣٩ص، مرج  ع س  ابق،  ١جــ  ـ ،  المدنی  ةمس  ئولیِّةال، ش  ریف أحم  د الطب  اخ :. ینظ  ر )2(
 .١٤١صسابق، ال

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٠٨(١٠٨( 
 

 :نتفاء الضررا -٢

 من جانب مراقب الحسابات في دعوى التعویض ھو نفي أو مسؤولیِّةالطریق الثاني من طرق نفي ال

وقوع  سواء أكانت عقدیة أو تقصیریة مسؤولیِّةھ لایكفى لتحقق الوذلك أن المقرر قانوناَ أنَّ، نتفاء الضررا

 تكون دعوى وبالتاليمسؤولیِّة، فإذا لم یحدث الضرر فلا تقوم ال. ، بل یجب أن یسبب الخطأ ضرراًالخطأ

 .)١(نعدام المصلحة في رفعھاالتعویض غیر مقبولة لا

 :خطأ مراقب الحسابات والضرربین نتفاء علاقة السببیة ا -٣

حسابات في دعوى التعویض ھو إنتفاء  من جانب مراقب المسؤولیِّة نفي القالطریق الثالث من طر

 مسؤولیِّةھ لایكفي لتحقیق ال أنَّ المقرر قانوناَذلك لأنَّ، علاقة السببیة بین الخطأ مراقب الحسابات والضرر

 بل یجب أن تكون ھناك رابطة أو وأن یحقق ھذا الخطأ ضرراً،  كانت عقدیة أو تقصیریة وقوع خطأسواءً

 مراقب الحسابات في دعوى التعویض لایسأل إلا عن الأضرار لأنَّ، رعلاقة سببیة بین الخطأ والضر

إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لاید لھ فیھ كان مراقب ، )كما أسلفنا(التي تعتبر نتیجة لخطئھ

 .الحسابات غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر

 قد حالت ئياجفالقاھرة أو الحادث الت أن القوة  إذا أثبمسؤولیِّة یستطیع مراقب الحسابات أن ینفي إذاً

، )٢( أو كان الضرر بسبب خطأ من المضرور نفسھ أو الخطأ الغیر،بینھ وبین النھوض بواجبات وظیفتھ

ن أولكن یتعین على مراقب الحسابات في مثل ھذه الظروف أن یضمن تقریره التحفظات المناسبة أي 

 .)٣(یصدر تقریره برأي متحفظ

 صورة من صور ھذا السبب  نفسھ ھو خطأ المتضررجنبي ــ إنَّفي سبب الأط جدیر بالذكر یشتر

الأجنبي ــ الذي ینفي الرابطة السببیة بین فعل مراقب الحسابات وبین الضرر الشروط الثلاثة التي ینبغي 

 جنبیاًأ التوقع ومستحیل الدفع وأن یكون ن یكون مستحیلأ: ((جنبي بوجھ عام وھي السبب الأتوافرھا في

 أو أحد ممن یسأل عنھم من  مراقب الحسابات، فعلإلى  إذا كان راجعاً أجنبیاًبالتالي فلا یعد سبباً، ))تماماً

 . عیب برقابتھإلى  إذا كان راجعاًجنبیاًأ السبب لایعتبر نَّأ ومؤدي ذلك ،و الخاضعین لرقابتھأتابعیھ 

ن أ وقوع الحادث فیجب إلىاشرة یؤدي مبو ،و دفعھأالقوة القاھرة حادث خارجي لایمكن توقعھ و

وكما یشترط أن یكون القوة القاھرة ھو السبب المباشر ألا یكون من الممكن درء ، اًی خارجیكون حادثاً

 .نتائجھ

                                                
 .١٤٢ص، مرجع سابق، منیر قزمان: ینظر )1(
 ١٠٧ص  مرج  ع س  ابق، ،٢ جـ  ـ ،مص  طفى الع  وجي.دو.  ومابع دھا  ٣٦٨ مرج  ع س  ابق، ،الس  عودورمض  ان أب.د:  ینظ ر  )2(
 . ومابعدھا٥٣٠ص، مرجع سابق، ١جــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، وشریف أحمد الطباخ. مابعدھاو
 .٢٤٤ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر  )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٠٩(١٠٩( 
 

ن یكون أجنبي عن مراقب الحسابات ولایلزم أا بالنسبة لخطأ الغیر فالمقصود بالغیر كل شخص وأمَّ

 .)١( الحادث كان محققاًن وجوده وقتأو محددا مادام أ معروفاً

فلا ،  حتى ولو انتفى خطأ مراقب الحسابات الضرر كان لابد واقعاًتنتفي علاقة السببیة إذا ثبت أنَّ

محل للحكم بتعویض مستثمر اشترى أسھم شركة بثمن تافھ وبقصد المضاربة إذا كان سوء مركزھا المالي 

 ثبت أن المضرور كان یعلم بحقیقة المركز المالي  إذاكما تنتفي علاقة السببیة أیضاً،  للجمیعمعروفاً

 على التعرف على حقیقة كأن كان بحكم تخصصھ العملي في مسائل تمویل المشروعات قادراً، للشركة

وإذا ثبت أن مجرد القراءة العادیة لمیزانیة الشركة كانت كافیة للتعرف على ، المركز المالي للشركة

 أن یقیم مسؤولیِّةمن اللكي یتخلص ) مراقب الحسابات(ل مسؤو على الویجب، )٢(مركزھا المالي المنھار

 دون ل أیضاًمسؤولل، ھ قام بما علیھ من واجب الرقابةوذلك بأن یثبت أنَّ، الدلیل على انتفاء الخطأ من جانبھ

 بذل  أن یلجأ لنفي قرینة السببیة بما یثبتھ من أن الضرر كان لا بد أن یقع رغم،ن یعرض لقرینة الخطأأ
 .مسؤولیِّةوبالتالي ترفع ال، وبثبوت ھذا السبب الأجنبي تنتفي رابطة السببیة، )٣( المھنیةمن عنایة

ل أو نفي مسؤو الفصل في نسبة الخطأ للإلىھذا كلھ إذا لم یكن القضاء الجنائي قد سبق القضاء المدني 

 في فإن حكمھ یؤثر حتماً،  ذلكىإلفإن كان القضاء الجنائي قد سبق القضاء المدني ، الضرر عن الطالب

،  لقوة الشيء المحكوم فیھ إذا كان قد قضى بالبراءةفقد یحول دون نظرھا احتراماً، سیر دعوى التعویض

 ساساًأوقد یرفع عن المدعي عبء إثبات خطأ غریمة إذا كان الحكم قد قضى بالإدانة وكان الخطأ المتخذ 

وقد یرفع الحكم الجنائي القاضي ،  الجنائیةمسؤولیِّةلبحث في اللدعوى التعویض ھو بذاتھ الذي دار علیھ ا

فلا یبقى ،  الجریمةعناصر من اًعنصر إذا كان الضرر بالإدانة عن المدعي عبء إثبات الضرر أیضاً
 .)٤(للمحكمة المدنیة في ھذه الحالة إلا أن تحدد قدر التعویض

ما إنَّ، وجرألھ بالتزاماتھ التعاقدیة كوكیل بخلالا یسأل فقط لإ، حوالمراقب الحسابات في كل الأإنَّ 

 .)٥(ومنھا قانون مزاولة مھنة التدقیق الحسابات، حكام قانون الشركات وأي قانون آخرأكذلك لمخالفتھ 

 العقدیة وتقع على مسؤولیِّةمن ھذا كلھ بأن عبء إثبات یقع على كاھل العمیل في الیرى الباحث 
                                                

فرج محمد و.  ومابعدھا٤٥٤، مرجع سابق، ص)ر الالتزاممصاد(نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزامات .د :ینظر )1(
وناس ك إس  ماعیل  . ٤٨٣ص، مرج  ع س ابق،  عب دالرحیم ع امر  .دوحس ین ع  امر  .دو.  ومابع دھا ٣٠٠ص، مرج ع س  ابق،  عل ي 
وش ریف  .  ومابع دھا ١٣٥ص، مرج ع س ابق،   ١جــ ـ  ،  المدنی ة مس ئولیِّة ال، وشریف أحمد الطباخ. ٥٩ص، مرجع سابق،  علي

م  ن الق  انون ) ٢١١، ١٦٨(ونص  وص الم  واد .  ومابع  دھا٥٢٤ص، مرج  ع س  ابق، ٣ج  ـ ،  المدنی  ةمس  ئولیِّةال ،أحم  د الطب  اخ
. )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  من القانون المدني المصري) ١٦٥، ٢١٥(والمواد  ،  )١٩٥١(لسنة  ) ٤٠( رقم   المدني العراقي 

 ).١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي الصادر سنة ) ١١٤٧(والمادة 
 : وینظر. ومابعدھا٤٧ص، مرجع سابق، ٣جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظرتفاصیل الولمزید عن    

Henri, Lieon Mazeaud et Andre Tunc, Traié théorique et pratique de la responsabilité civile, 
delictuelle et contractuelle, 5 éd. 1957. p. 428. 
Lalou , op. cit . p. 254. 

 .٢٤١ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
 .٥٩ص، مرجع سابق، ناسك إسماعیل عليو. ٤٨٣ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )3(
 .٣٣٣ص، مرجع سابق، مصطفى مرعي.د: ینظر )4(
 .٣١٣ص، مرجع سابق، أكرم یاملكي.د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٠(١١٠( 
 

 مادعى الوفاء بالالتزأقب الحسابات إذا  یكون على مراومن ثمَّ،  التقصیریةیِّةمسؤولالمساھم أو الغیر في ال

 وبذلك یكلف صاحب الدعوى ،لازمةالھ بذل العنایة المھنیة  أنَّھ أوفى بالتزامھ مثلاًأن یقیم الدلیل على أنَّ

بات اثبات بذل فإذا لم یستطیع مراقب الحسا، بإثبات انحراف سلوك مراقب الحسابات عن السلوك الواجب

یفترض ،  العینيما، وإذا استحال تنفیذ الالتزإذا كان الوفاء العیني ممكناً، العنایة المھینة ألزم بالوفاء عیناً

استحالة مالم یقم الدلیل على أن ، خر فیھأ، أو عن التویلزم بالتعویض عن عدم الوفاء، الخطأ في جانبھ

، فترتفع المسؤولیِّة  أو الغیر نفسھمھ أو عن الخطأ الشركةلا ید لھ فیجنبي أالتنفیذ قد نشأت عن سبب 

 .نتفاء علاقة السببیةلا

جنبي كانت بعد إعذار مراقب الحسابات؟ فلا یعفى من ل إذا كان حدوث السبب الأاؤر التسیثلكن یُ

 .)١(لم یكن لھ شأن في وقوع الضرر،  إلا إذا أثبت أن تأخر الوفاء منھمسؤولیِّةال

 أو أن نصیحة ، المدعي أن یثبت أن القوائم المالیة كانت مضللة بشكل جوھريوھنا یجب على

 بل تتضمن تقدیم النصح حول ، إلزامیاًالمراقب لم تكن صحیحة إذا كانت العلاقة التعاقدیة تضمن تدقیقاً

تخاذ ھ أعتمد على القوائم المالیة في اوعلى المدعي أن یثبت أنَّ، خدمة استشاریة قدمت للإدارة مثلاً

 أو  جسیماً إھمالاً بأن المراقب كان مھملاًعتماد ھو سبب خسارتھ علیھ أن یثبت أیضاً ھذا الا وإنَّ،قراراتھ

 .)٢( المراقب توقع الضرر أثناء إعداد تقریره وإنَّ، غیر نظامي أو مخادعسلك مسلكاً

تعویض یقدر بقیمة موال الشركة فإن الأ وقوع اختلاسات على إلىإذا أدى إھمال مراقب الحسابات 
ا إذا كانت المعلومات التي أدلى بھا مراقب الحسابات قد دفعت أحد المستثمرین وأمَّ، المبالغ التي اختلست

ا بدفع مَّإفإن القضاء یلزم مراقب الحسابات ،  شراء أسھم ھذه الشركة بثمن یفوق بكثیر قیمتھا الحقیقیةإلى
 أو سداد قیمة الفرق بین الثمن الذي دفعھ، كیة الأسھم إلیھالثمن الذي تكبده المشتري ومن ثم تنتقل مل

 .Dantzler Lumber and Export co.v(ففي قضیة ، )٣(سھمالمشتري والثمن الحقیقي لھذه الأ
Colombia Cosultyco( تعاقدت )Dantzler ( مع منشأة)EXE ( لإجراء تدقیق تفصیلي یتضمن

، ھا فعلت ذلكأنَّ) EXE( وأشار تقریر ،ت والبیانات المؤیدةتیش المستندافحص كل العملیات النقدیة وتف
ختلاس استمر  ھذا الا وأنَّ،اخفقت في اكتشاف اختلاس قام بھ ماسك الدفاتر) EXE (في الحقیقة ظھر إنَّ

تعھدت بفحص كل العملیات ) EXE (وعلى أساس إنَّ) EXE(لسنوات ولم یكتشف بعد التدقیق الأول لـــ 
تلاسات التي تحدث بعد التدقیق ل عن الاخمسؤو) EXE (حیث وجدت المحكمة بأنَّ، داتالنقدیة والمستن

ل ھذه الحالة ثت الكافیة التي تعمل على تأكید مثباإول وبسبب عدم حصول مراقب الحسابات على أدلة الأ
 خفق فيأن مراقب الحسابات إ ةمن وجھة نظر الباحثو ،على عملیة الاختلاس) EXE(فقد تم مقاضاة 

 ھ،لی وبالتالي فشل في الحصول على أدلة الإثبات التي تدعم عم،دراسة وتقییم ونظام الرقابة الداخلیة
 .لوفرت لھ الحمایة من المساءلة القانونیة

                                                
 .٤٨٤ص، مرجع سابق، م عامرعبدالرحی.دوحسین عامر .د: ینظر )1(
 .٥٨ص، مرجع سابق، ناسك إسماعیل علي: ینظر )2(
 .٢٤٠، صمرجع سابقعلي سید قاسم، .د: ینظر  )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١١(١١١( 
 

 منشأة التدقیق لإجراء تم التعاقد مع) Tenants Corp .v. Rothenbergco 1136(في قضیة و

 القوائم المالیة اشتملت على عناوین وبنود  وإنَّ،أة العمیلوصف تحلیلي وتدقیق للدفاتر والسجلات لمنش

أخفق مراقب الحسابات في اكتشاف حیث ، ھا لم یجر علیھا عملیة التدقیق وكأنَّتبدوغیر واضحة بحیث 

 مراقب الحسابات نَّأووجدت المحكمة ، مریكيأدولار ) ٢٠٠٠(لمبلغ ) Ricker(اختلاس الموظف 

 مراقب الحسابات لم یجر بعض  لكلمة تدقیق بشكل ما وإنَّعقد كان متضمناًن الأ وجدت  فأولاً،لمسؤو

) ٤٤٠٠٠(د فقدت وھي بقیمة  حیث كان ھناك فواتیر شراء عدیدة كانت ق،إجراءات التدقیق المطلوبة

غفل في تدقیق العینة أ وكذلك ،خفاق مراقب الحسابات في تحدید حجم العینةإمریكي نلاحظ أدولار 

 .ل عن ھذه الحالةمسؤولك فھو  لذ،المختارة

بسط إجراءات التدقیق كان سیكشف أإن استخدام : ما یأتي جزء مما نص علیھ قرار المحكمة في

وعلاوة على ذلك حتى لو تم الاتفاق مع مراقب الحسابات على إجراء ). Ricker(اختلاس الموظف 

ن فواتیر ھامة دفعت من ألم بن مراقب الحسابات قد عأي جدل بأ، فمن الواضح من دون كشف تفصیلي

 ھلین یعلم عمأقل  كان واجب مراقب الحسابات على الأومن ثم، وكانت قد فقدت) Ricker(قبل الموظف 

دلة أھة نظر الباحثة بخصوص حصولھ على وج و،ھذا أخفق مراقب الحسابات في فعلھولكن حتى ، بذلك

دلة الإثبات أ كافي من الحصول على راًة توفر قدالإثبات في ھذه القضیة فإن بذل العنایة المھنیة اللازم

 .)١(و توفر لھ حمایة من المساءلة القانونیة في ھذه القضیةأالتي یمكن 

 المطلب الرابع
  المدنیةعوى المسؤولیِّةدَفي تقادم ال

 أو الغیر بحقھم مع تمكنھم من المطالبة بھ وتركھ لحقھ مدة من الزمن نص الشركة عدم مطالبة إنَّ

فالمفروض أن سكوت ، ھا القانون یترتب علیھ عدم سماع الدعوى إذا تمسك مراقب الحسابات بالإنكارعلی

ھ قد وقرینة على أنَّ، حقیتھم فیھ ظاھراًأ یدل على عدم  طویلاًالعمیل أو الغیر عن المطالبة بحقھم زمناً

فرع ال( المدنیة مسؤولیِّةال دعوى حالات التقادممن ھنا سوف نتكلم عن ، )٢(استوفاه أو أبرأ ذمة المدین منھ

 : كالآتي،)الثانيفرع ال ( المدنیةمسؤولیِّةدعوى العلى م ، آثار التقاد)الأول

 .مسؤولیِّة المدنیةدعوى الحالات التقادم  :الأولفرع ال

 . المدینةمسؤولیِّة آثار التقادم على دعوى ال: الثانيفرعال

 الأولفرع ال

 ؤولیِّة المدنیةمسالتقادم  في دعوى الحالات 

تقادم فال . نوعین تقادم مكسب وتقادم مسقط لأثر كل منھماإلىیقسم فقھاء القانون المدني التقادم 

ا أمَّ،  للدعوى أو دفعاًن یكون طلباًأ كسب الحقوق العینیة ویصلح إلىیؤدي ) المقترن بالحیازة(المكسب 
                                                

 .٨٨٥و ٨٨٤، مرجع سابق، میرة قاسم نجیب البرواريأ:  عن نقلاً)1(
 .٣٤ص، مرجع سابق، جمعة سعدون الربیعي: ینظر )2(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٢(١١٢( 
 

 كان ھذا  سواءً،إلى سقوط الحقیؤدي ) دون عذرترن بالسكوت عن المطالبة التقادم المق(التقادم المسقط 

سارت على النھج المذكور العدید من القوانین؛ ، )١( للدعوى ویصلح دفعاً شخصیاً أو حقاً عینیاًالحق حقاً

 .)٢(مثل القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني اللیبي

ادم ینسجم مع المبادئ العامة للشریعة الإسلامیة وھو ھاء المسلمین بنظام آخر للتققجاء بعض الف

خذت بھ بعض القوانین أوقد ، )٣(نواع التقادمأ من  ثالثاًھ یعتبر نوعاًوإنَّ، )مرور المانع من سماع الدعوى(

 .)٤(حكام العدلیة ومجلة الأ،ردني والقانون المدني الأ، كالقانون المدني العراقي،المدنیة العربیة

عوى في المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة ھو تقادم المسقط في التقادم الد

في التشریع ) مرور الزمان(كل من التشریع المصر والفرنسي، وھو التقادم المانع من السماع الدعوى 

 .ة التقصیریةالعراقي، ویختلف نطاق التقادم في دعوى المسؤولیِّة العقدیة عن التقادم في دعوى المسؤولیِّ

 :تقادم دعوى المسؤولیِّة العقدیة لمراقب الحسابات -أولاً

منھ بین حالتین في تحدید مدة سقوط دعوى ) ١٠٩(قانون الشركات المصري فرق في المادة إنَّ 

 : العقدیة ضد مراقب الحساباتمسؤولیِّةال

ففي مثل ھذه ، جریمة جزائیة مراقب الحسابات لا یشكل إلىإذا كان الفعل المنسوب : الحالة الأولى

التي تلي فیھا تقریر مراقب امة  بمضي سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة العمسؤولیِّةالحالة تسقط دعوى ال

 .الحسابات

فلا تسقط دعوى ،  مراقب الحسابات یكون جریمة جزائیةإلىإذا كان الفعل المنسوب : الحالة الثانیة

 .)٥(ى الجزائیةلا بسقوط الدعوإ المدنیة مسؤولیِّةال

                                                
، دار الكت ب والوث  ائق ، الطبع ة الأول  ى ، فع بالتق  ادم وتطبیقات ھ القض  ائیة ف ي الع  راق  ال د ، أحم د عزی  ز جای د الخی  ون  : ینظ ر  )1(

 .١٠ص،  م٢٠١٠سنة ، بغداد
م ن الق انون   ) ٣٨٣( والت ي تط ابق الم ادة    )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  م ن الق انون الم دني المص ري     ) ٣٨٦( تنص الم ادة     )2(

 م  ن الق  انون الم  دني اللیب  ي  ) ٣٧٣(والم  ادة  .١٨/٥/١٩٤٩  ت  اریخ٨٤الص  ادر بالمرس  وم التش  ریعي رق  م    الم  دني الس  وري 
لتزام ومع ذل ك یتخل ف ف ي ذم ة الم دین      یترتب على التقادم انقضاء الا : ١(: (على مایلي  ) م ٢٨/١١/١٩٥٣(الصادر في سنة    

دم الخاص ة بھ ذه   وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معھ الفوائد وغیرھا من الملحق ات ول و ل م تكتم ل م دة التق ا      : ٢. التزام طبیعي 
 )).الملحقات

 .١١ص، مرجع سابق، أحمد عزیز جاید الخیون: ینظر  )3(
یاً كان س ببھ  أالدعوى بالالتزام : (( على ما یاتي)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي ) ٤٢٩( تنص المادة    )4(

والم ادة  )). حك ام خاص ة   أاة م ا وردت فی ھ   لا تسمع على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراع     
لای نقض الح ق بم رور الزم ان ولك ن      : ((ت نص عل ى م ایلي   ) ١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١(رق م  من الق انون الم دني الأردن ي        ) ٤٤٩(

والم ادة  )). نقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراع اة م ا ورد م ن أحك ام خاص ة     الاتسمع الدعوى على المنكر ب    
لاتس  مع دع  وى ال  دین والودیع  ة والمل  ك والعق  ار والمی  راث      : ((عل  ى م  ایلي ) الملغ  اة(الأحك  ام العدلی  ة  م  ن مجل  ة  ) ١٦٦٠(

یج ارتین والمش روطة والتولی ة    والعم وم كالمقاطع ة او للتص رف بالإ   ص ل الوق ف   أ إل ى والعقارات الموقوفة التي لیست بعائدة  
 )).الغلة بعد أن تركت خمس عشر سنة

 ).١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات المصري رقم ) ١٠٩(نص المادة : ینظر )5(
ت نظم دع وى الش ركة قب ل مراق ب الحس ابات وم دة س قوطھا ف ي          ) ١٩٩٧(لس نة  ) ٢٢(ردن ي رق م    للقانون الشركات الأ   طبقاًو

م  تج اه ك ل م ن الش ركة الت ي یق و      یكون م دقق الحس ابات مس ؤولاً   : ((من القانون الشركات حیث تنص على أنھ   ) ٢٠١(المادة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٣(١١٣( 
 

، نعقاد الجمعیة العامة التي تلى فیھا تقریر مراقب الحساباتیبدأ احتسابھا من الیوم التالي لاھذه السنة 

 اتخاذ قرارھا في أقرب إلىلأن الحكمة من ھذا النص ھو إلزام الجمعیة العامة للشركة ، وھو نص منعقد

 كون ھذه الدعوى سیفاًتالحسابات وحتى لا في مواجھة مراقب مسؤولیِّةوقت بشأن مباشرة دعوى ال

بید أن اتخاذ مثل ھذا القرار یقتضى علم الجمعیة العامة بما ارتكبھ مراقب ،  علي حقبة زمنیة طویلةمصلتاً

لسنة ) ١٥٩(من القانون رقم ) ١٠٩(الحسابات مخالفات وھو ما لایشترطھ نص الفقرة الثانیة من المادة 

ن أن تعرض على ى تقریر مراقب الحسابات على مسامع المجتمعین دون یبقأفمن المتصور ، )١٩٨١(

 . مراقب الحساباتمسؤولیِّةخطاء الموجبة لالجمعیة العامة الأ

 .)١(نقطاع مدة سقوط فلا تقبل الوقف ولا الاومدة السنة المنصوص علیھا لیست مدة تقادم وإنما

لیھا، تعد میزة في قانون إیة السابقة الإشارة  المدنمسؤولیِّة قصر مدة تقادم دعوى النَّیرى الباحث أ

 ضد مراقب مسؤولیِّةھا تدفع الشركة وتحثھا على الإسراع في رفع دعوى اللأنَّ، الشركات المصري

 عن استقرار الأوضاع بالنسبة لمراقب الحسابات ویستطیع فضلاً، ثناء تنفیذ عملھأالحسابات عن أخطائھ 

 .القیام بعملھ باطمئنان

وفي ھذه ،  العقدیةمسؤولیِّة على مدة تسقط فیھا دعوى ال النافذ لم ینصانون الشركات العراقيقأمَّا 

) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي) ٤٢٩(العامة المنصوص علیھا في المادة  الحالة تطبق القواعد

ر بعد تركھا من غیر  كان سببھ لا تسمع على المنك أیاًماالالتزالدعوى ب: ((والتي تنص على) ١٩٥١(لسنة 

 العراقي أخذ بالتقادم مشرِّع الإنَّ)). عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فیھ أحكام خاصة

 .مانع من سماع الدعوى

من قانون الشركات تمزج بین دعوى ) ٢٤١( المادة نَّإالنسبة لقانون الشركات الفرنسي فا بمَّأ
 دعوى الشركة ضد مراقب الحسابات تسقط بمضى ثلاث فإنَّ، )٢(قصیریة التمسؤولیِّة العقدیة والمسؤولیِّةال

وترفع المدة على ، )٣( أو من یوم اكتشافھ إذا كان خفیاًمسؤولیِّةسنوات تحسب من ارتكاب الفعل المسبب لل
 في ظل قانون ذلك على خلاف الحكم الذي كان مقرراً، )٤( لجریمةعشر سنوات إذا كان الفعل مكوناً

، الذي كان یفرق بین دعوى الشركة والدعوى الفردیة) ١٨٦٧(یولیو سنة ) ٢٤( الصادر في الشركات
                                                                                                                                                   

بتدقیق حساباتھا ومساھمیھا ومستخدمي بیاناتھا المالیة عن تع ویض الض رر المتحق ق وال ربح الفائ ت بس بب الأخط اء الت ي             =
ارتكبھا في تنفیذ عملھ أو نتیجة لإخفاقھ في القیام بواجباتھ المحددة ل ھ وفق اً لأحك ام ھ ذا الق انون وأحك ام أي تش ریعات أخ رى            

 تقتض  یھا مع  اییر المحاس  بة والت  دقیق الدولی  ة المعتم  دة أو بس  بب إص  دار بیان  ات مالی  ة غی  ر   س  اریة المفع  ول أو واجبات  ھ الت  ي
مطابقة للواقع بشكل جوھري أو عن مصادقتھ على ھذه البیانات ویسأل المدقق عن تعویض الضرر الذي یلحقھ بالمس اھم أو       

ق حس ابات، واش تركوا ف ي الخط أ ك انوا مس ؤولین       الغیر حسن النیة بسبب الخطأ الذي ارتكبھ، وإذا كان للشركة أكثر من مدق  
 المدنیة في أي من ھ ذه الح الات بمض ي ث لاث س نوات م ن ت اریخ        مسئولیِّةبالتضامن وفق أحكام ھذه المادة، وتسقط دعوى ال     

ریم ة ف لا   انعقاد اجتماع الھیئة العامة للشركة الذي تلي فیھ تقریر المدقق، وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحس ابات یش كل ج       
 .)) المدنیة إلا بسقوط دعوى الحق العاممسئولیِّةتسقط دعوى ال

 .٢٥٠، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٤١(نص المادة : ینظر )2(
 ).١٩٦٦(ة لسن) ٥٣٧( رقم  الشركات الفرنسيمن قانون) ٢٤٧ ، ٢٣٥(نص المادتین : ینظر )3(
 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٤٢(نص المادة : ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٤(١١٤( 
 

 قد مسؤولیِّةجب الوفكانت الأولى تسقط بمضى سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة متى كان الفعل لم
ف عنھا فإن ا إذا كانت المخالفات لم یكشأمَّ، عرض علیھا بتقریر من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات

 ما لم تكن مسؤولیِّةالدعوى تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاریخ وقوع الفعل غیر المشروع الموجب لل
 .)١(ناشئة عن جریمة

 مراقب مسؤولیِّة المدنیة لا شأن لھا بمسؤولیِّةعضاء مجلس الإدارة في الذمة الأ براءة نَّأیلاحظ 
التي تمنحھا إیاه الشركة من تلقاء نفسھا حیث لا تلزم وذلك على خلاف براءة ذمة المراقب ، الحسابات

 .)٢(لیتھ قبلھا بذلك حیث یترتب علیھا عدم مسؤوقانوناً
 :تقادم دعوى المسؤولیِّة التقصیریة لمراقب الحسابات -ثانیاً

 عن الأضرار التي تصیب مسؤولیِّةالعراقي على تقادم خاص لدعوى الالمصري و مشرِّعلم ینص ال

 . الغیرالمساھم أو

 عن تعویض الضرر الذي یلحق المساھم أو الغیر مسؤولیِّة على ما تقدم یخضع تقادم دعاوى الترتیباً

 الفقرة حسن النیة بسبب أخطاء مراقب الحسابات التي تقع منھ في تنفیذ عملھ للقواعد العامة الواردة في

ي فرق بین ذال) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(م من القانون المدني المصري رق) ٢٣٢( المادة في) الأولى والثانیة(

 :ثلاثة حالات

الناشئة عن العمل غیر المشروع بانقضاء ثلاث سنوات  سقط بالتقادم دعوى التعویضی: الحالة الأولى

 .ل عنھمسؤوبحدوث الضرر وبالشخص ال من الیوم الذي علم فیھ المضرور

سنھ من یوم وقع العمل غیر  شرةبانقضاء خمس ع، وتسقط ھذه الدعوى في كل حال: الحالة الثانیة

 .المشروع

وكانت الدعوى الجنائیة لم ، جریمة  التقصیریة ناشئة عنمسؤولیِّةذا كانت دعوى الإ: لحالة الثالثةا
 دعوى التعویض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى نَّإف، السابقة تسقط بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة

 .)٣(الجنائیة

رقم من القانون المدني ) ١٧٢ (المادة حالتین في ي فرق بینذالالعراقي لقانون المدني لا بالنسبة أمَّ
 ):١٩٥١(لسنة ) ٤٠(

 لا تسمح دعوى التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات :الحالة الأولى
 .حدثھأمتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي من الیوم الذي علم فیھ ال

حوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع العمل لا تسمع الدعوى في جمیع الأ: ثانیةالحالة ال
 )٤(.غیر المشروع

                                                
 .٢٤٩ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
 .١١٠٥ص، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د: ینظر )2(
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من قانون المدني المصري) ١٧٢(من المادة ) الأولى والثانیة(نص فقرة : ینظر )3(
 .)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من قانون المدني العراقي) ٢٣٢(نص المادة : ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٥(١١٥( 
 

الدعوى بالتعویض الذي ینشأ عن الفعل ، یفھم من ھذین النصین المذكورتین من القانونین المذكورین

 علم المتضرر بحدوث لا تسمع بعد مضى ثلاث سنوات من الیوم الذي)  التقصیریةمسؤولیِّةال(الضار 

في حالة ، لدعوى یتمسك بھ من لھ مصلحة فیھوھذا دفع ل، ل عن ھذا الضررمسؤوالضرر وبالشخص ال

عدم علم المضرور بالضرر وعدم وقوفھ على الشخص الذي قام بالفعل الضار تكون مدة التقادم لمنع 

 .)١(السماع الدعوى خمس عشرة سنة

 التقصیریة والتي ترفع على مراقب مسؤولیِّة دعوى النَّأصین یستفاد من ھذین النیرى الباحث أن 

المساھم (الحسابات من قبل المساھم أو الغیر تسقط بمضي ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ المتضرر 

مراقب الحسابات الذي قام بعملیة تدقیق البیانات المالیة (بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثھ ) أو الغیر

في كل الأحوال لا تسمع الدعوى على مراقب الحسابات بعد انقضاء خمس عشرة سنة من قیام و، )للشركة

ذا كانت دعوى إوفي القانون المصري ، )وقوعھ في خطأ(مراقب الحسابات بالعمل غیر المشروع 

 .تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائیةفإن دعوى التعویض لا ، جریمة  التقصیریة ناشئة عنمسؤولیِّةال

 ضد مراقب الحسابات قبل المساھم بصفتھ الشخصیة أو قبل الغیر مسؤولیِّةا في خصوص دعوى الأمَّ

إذا أذاع ) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩ ( الشركات المصري رقممن القانون) ١٠٨( للمادة لیتھ طبقاًمسؤووكذلك 

كة بسبب قیامھ سرار الشرأ غیرھم ما وقف علیھ من  وإلىعلى المساھمین في مقر الجمعیة العامة أو غیره

فإن ھذه الدعوى تخضع للتقادم العادي وفقا للقواعد ، والتي یجب عزلھ ومطالبتھ بالتعویض فیھا، بعملھ

 في ھذه الحالات لا تخضع لمدة السقوط السنوي المشار إلیھ في الفقرة مسؤولیِّةن دعوى الأالعامة بمعنى 

من القانون ــ والخاص ) ١٠٩(رة الثانیة من المادة ذلك أن نص الفق، سالفة الذكر) ١٠٩(الثانیة من المادة 

خطاء التي تقع من مراقب الحسابات في تنفیذ عملھ ــ ھو نص  السنوي للمسؤولیِّة المدنیة عن الأبالتقادم

 المدنیة في الحالات المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ذات المادة وقبل مسؤولیِّةاستثنائي خاص فقط بال

 المدنیة عن أخطاء مراقب الحسابات مسؤولیِّةویترتب على ذلك خضوع دعوى ال، ھاالشركة دون غیر

 .)٢( القاعدة العامة لتقادم الدعوىإلىمن القانون ) ١٠٨(المنصوص علیھا في المادة 

من قانون الشركات تمزج بین دعوى ) ٢٤١( المادة نَّإما أسلفنا فك ، الفرنسيمشرِّعلبالنسبة لو

إذ تسقط كلا الدعوتین بمضي ثلاث سنوات تحسب من ، )٣( التقصیریةمسؤولیِّةیة وال العقدمسؤولیِّةال

ا إذا كان الدعوى ناشئة عن أمَّ، )٤( أو من یوم اكتشاف الخطأ إذا كان خفیاًمسؤولیِّةارتكاب الفعل المسبب لل

ن القانون رقم  م٢٣٥ أحالت إلیھا المادة ٢٤٧المادة (جریمة جنائیة فإنھا تتقادم بمضى عشرة سنوات 

 .)٥()١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(
                                                

 .١٢٢ص، مرجع سابق، احمد عزیز جاید الخیون.د: ینظر )1(
 .١١٠٥ص، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د: ینظر )2(
 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٤١( نص المادة ینظر )3(
 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٤٢( نص المادة ینظر )4(
 .١٢٤ص، مرجع سابق، بن جمیلة محمد: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٦(١١٦( 
 

 فرع الثانيال

 لمدینة امسؤولیِّة آثار التقادم على دعوى ال
عتبارات التي یقوم علیھا ھذا التقادم وھذا ما سوف نراه في ھذا التقادم تعكس الار حكام المنظمة لأثالأ

 :فرعال

 : وجوب التمسك بالتقادم ممن لھ مصلحة فیھ-١

ن یتمسك بالتقادم أبل یجب ،  بالتقادمنقضاء الالتزاماتطیع أن تقضى من تلقاء نفسھا ب المحكمة لا تسنَّإ

 .أو أي شخص آخر لھ مصلحة في ھذا الدفع لو لم یتمسك بھ المدینالمراقب أو دائنوه أي الشركة أو الغیر 

الة كانت علیھا لذا یجب إبداءه في أیة ح،  موضوعیاً بل دفعاً شكلیاًالتمسك بالتقادم لا یعتبر دفعاً

مام محكمة النقض أول مرة ، لكن لایجوز التمسك بھ لأ)١(ستئنافیةمام المحكمة الاأولو لأول مرة ، الدعوى

، والنزول عنھ یجوز وھو مالا،  لم یعرض على محكمة الموضوعنھ یعتبر في ھذه الحالة دفعا جدیداًلأ

 .)٢(ؤخذ بالظنیلایفترض ولا

رك أمر التمسك بالدفع بالتقادم لإرادة مراقب الحسابات أو من لھ مصلحة  تمشرِّع الیفھم من ھذا أنَّ

ھ لإعمال التقادم المانع من سماع الدعوى أو التقادم المسقط یجب  بمعنى أنَّ،بذلك مثل الشركة أو الغیر

وفرت ولكن إذا حصل التمسك بالدفع بالتقادم وت، ن تلقى بھ من تلقاء نفسھاأالتمسك بھ ولا یجوز للمحكمة 

/  مدنیة ثانیة٣٠٠ن یحكم بھ ومما قضت بھ محكمة التمییز في قرار المرقم أشروطھ وجب على القاضي 

ن تمتنع من تلقاء نفسھا عن سماع الدعوى لمرور ألایجوز للمحكمة : "ھ بأن٢٧/٤/١٩٧٢َّ في ٩٧٢

 .)٣() مدني العراقي٤٤٢م (ن یتم ذلك بناء على طلب المدین أبل یجب " الزمان

 : بالتقادمنقضاء الالتزاماوقت  -٢

 لا من  الدین یعتبر منقضیاًبمعنى أنَّ، ثر رجعيأسقط ب، راقبوتمسك بھ الم، إذا اكتملت مدة التقادم

من ) الثانیة( الفقرة  بتطبیق لھذا الحكم فيمشرِّع وقد أتى ال،بل من وقت بدء سریانھ، وقت تمام مدة التقادم

من القانون المدني ) ٤٤١( المادة، و)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم  المصرينون المدنيمن القا) ٣٨٦(المادة 

 من وقت أي لو اعتبر الدین منقضیاً، ثر الرجعي للتقادملولا ھذا الأ، )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم العراقي

عتبار أن أصل الدین اب، لوجب على المدین دفع الفوائد السنوات الخمس الأخیر، تمام مدة التقادم فحسب

                                                
م ن الق انون الم دني    ) ٣٨٧( والم ادة  ).١٩٥١(لس نة   ) ٤٠( رق م  م ن الق انون الم دني العراق ي     ) ٤٤٢(ن ص الم ادة     : ینظر )1(

 ).١٩٥١(لسنة ) ١٣١( رقم المصري
 ).٤٨٢ ص ٢٥ س ٢٦/٢/١٩٧٤، ٣٩٨ ص ١٤ س ٢٨/٣/١٩٦٣نقض (و)  ٦٩٩ ص ٤٢ س ١١/٣/١٩٩١نقض  ()2(
) ٤٠(من القانون الم دني العراق ي رق م     )  ٤٤٢( والنص المادة .١٨٧ص، مرجع سابق،   الخیون أحمد عزیز جاید  : ینظر )3(

 ).١٩٥١(لسنة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٧(١١٧( 
 

 ویترتب على انقضاء .)١( بالتطبیق لأثر الرجعي للتقادممشرِّعائماَ في ھذه الفترة وھو ما استبعده الكان ق

 .)٢(الالتزام بالتقادم أن یتخلف عنھ في ذمة المدین التزام طبیعي

 : النزول عن التقادم-٣

  لما تقضى بھ نظراًویتعین التفرقة بین ھذه المراحل الثلاث، قد یقع التنازل قبل سریانھ أو بعد تمامھ
ھ نَّأ من )المعدل (١٩٥١لسنة ) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي) ٤٤٣( من المادة ) الأولى(الفقرة 

 .لایجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في ھذا الدفع
ا النزول الذي یتم أثناء وأمَّ، ثر لھأ ولا فیقع باطلاً، أي الذي یسبق ابتداء التقادم، ا النزول السابقمَّأف

ا إذا اكتملت مدة أمَّ،  بالنسبة للمدة اللاحقة بالنسبة للمدة السابقة علیھ وباطلاًفیقع صحیحاً، سریان التقادم
ولكنھ كأي حق آخر یجوز ، فإن ھذا الحق لا یتعلق بالنظام العام،  للمدینالتقادم وأصبح الحق فیھ ثابتاً

ھلیة أي تكون لدیھ أوبالتالي یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ ، ن یتنازل عنھألصاحبھ 
 .)٣( عن التقادم بعد ثبوت الحق فیھالتصرف أن ینزل ولو ضمناً

 :تفاقات المعدلة لمدد التقادم الا-٤

 ٣٨٨/١م (ا القانون ینھن یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عأھ لایجوز الإتفاق على نَّأالقاعدة 

ي نوع دة التقادم التي حددھا القانون لأتفاق على إطالة أو تقصیر موعلى ذلك لایجوز الا) مدني مصري

 .)٤(منھ

 :تقادم المسقط ومواعید السقوطالالتمییز بین  -٥

ة  كثیرة تختم القیام بعمل معین أو رفع دعوى معین جانب التقادم المسقط نجد في القانون نصوصاًإلى

اعید وضعھا القانون لا وھذا المو، و رفع تلك الدعوىأفي مدة محددة وإلا سقط الحق في القیام بھذا العمل 

خاصة ، عمل حتماًالن یتم فیھ أبل لتعیین المیعاد الذي یجب ، وضاع المستقرة كما في التقادملحمایة الأ

، عید حتمیة لا بد أن یتم العمل خلالھافي موا، لتحدید الوقت الذي یجب فیھ استعمال رخصة قررھا القانون

فكل ھذه المواعید سقوط لاتقبل  .ن تكون ھذه المواعید قصیرة المدةأویغلب ،  عدیم الأثروإلا كان باطلاً

 ولا یجوز التنازل عنھا كما أن القاضي ،نقطاع وتسري حتى في حق المحجورین والغائبینالاالوقف ولا 

 .)٥(ف مدة التقادمیحكم بھا من تلقاء نفسھ على خلا
                                                

  س نة  مص ر، س كندریة، الإ ، دار الجامع ة الجدی دة،  )لت زام أحكام الا (لتزاماتالنظریة العامة للا، بیل ابراھیم سعد  ن.د: ینظر )1(
 ١٥٢، مرج   ع س   ابق، وأحم   د عزی   ز جای   د الخی   ون . ٢٦٤ص، مرج   ع س   ابق، محم   د حس   ن قاس   م .دو. ٤٣٦م، ص٢٠٠٩

 رق م  من القانون الم دني العراق ي  ) ٤٤١(ونص المادة . ٨٧٤، مرجع السابق، ص٢سلیمان مرقس، الوجیز، ج ـ .د و .ومابعدھا
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٣٨٦( من المادة )الأولى(ونص الفقرة ). ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(
) الأول ى (والنص الفقرة . ٤٣٦مرجع سابق، ص، )لتزامأحكام الا(لتزامات  النظریة العامة للا  ،  بیل ابراھیم سعد  ن.د: ینظر )2(

 ).١٩٤٨( لسنة )١٣١(من قانون مدني مصري رقم ) ٣٨٦(من المادة 
س  نة ، الج  زء الثال  ث، )لت  زام بوج  ھ الع  املانظری  ة ا( ف  ي ش  رح الق  انون الم  دني الوس  یط، عب  دالرازق الس  نھوري.د: ینظ  ر )3(

، مرج  ع ٢ـ ، جـ  محم  د ط  ھ البش  یر.دوعب  دالباقي البك  ري .دوعبدالمجی  د الحك  یم .دو . ٩٥٨ و٩٥٧، ص م٢٠٠٨ م ـ  ـ ٢٠٠٧
 .٣٢٤صسابق، 

، )أحك ام الالت زام  ( النظری ة العام ة للالت زام    ،نبیل ابراھیم س عد .د: ، مشار إلیھ لدى)٢٢٧ ص  ٢١ س   ٣/٢/١٩٧٠(نقض   )4(
 .٨٧٦، مرجع سابق، ص٢سلیمان مرقس، الوجیز، جـ.د: وفي نفس معنى ینظر. ٤٣٨صمرجع سابق، 

عب دالباقي البك ري   .دوك یم  عبدالمجید الح.دو. ٤٥، مرجع سابق، ص٢ـ ، جـ المدنیةمسئولیِّةال،  شریف أحمد الطباخ  : ینظر )5(
مرج ع  ، )أحكام الالتزام(النظریة العامة للالتزام ، نبیل ابراھیم سعد.دو. ٣٢٤ص، مرجع سابق، ٢ــ ، ج محمد طھ البشیر  .دو

 .٤٣٨صسابق، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٨(١١٨( 
 

 المصري والفرنسي بأن یأخذه بالتقادم مانع من سماع الدعوى مشرِّع نقترح على ال الباحثفي رأي

لأن التقادم المانع من سماع الدعوى یساعد على التوفیق مابین حكم الشریعة ،  العراقيمشرِّعخذه الأكما 

 ظھور نظام التقادم إلىات العلمیة التي أدت الإسلامیة بعدم سقوط الحق أو كسبھ بالتقادم وبین الضرور

مانع من سماع الدعوى بالعین أو بالحق أمام القضاء لمرور ال وإنَّ، كنظام قانوني تقتضیھ المصلحة العامة

 إلىوبھذا ورد الحق ، الزمان لایعني سقوط الحق عن المدعى علیھ كما ھو في القانون المصري والفرنسي

 إلا  والحرام لایصبح حلالاًیلا لفكرة الحلال والحرام لأن الحلال لایصبح حراماًصاحبھ بحكم الدیانة وتأص

 .لأن التقادم المانع من سماع الدعوى لایسقط الحق بل یمنع سماع الدعوى، بطرق مشروعة

 العراقي بأن یأخذ بحكم الوارد في مشرِّعال التعاقدیة لمراقب الحسابات نقترح على مسؤولیِّةللبالنسبة 

وبالنسبة لسریان المدة بأن یأخذ ) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات المصري رقم ) ١٠٩(ادة الم

كون مدة مانع من سماع الدعوى لا سقوط الحق تكن ھذا المدة بأن لو، جتماع الجمعیة العامةابالسنة من 

 .في الدعوى

 مشرِّعي أن یأخذ بما أخذ بھ ال العراقمشرِّع نقترح على الناشئة عن جریمة جنائیةالحالة الدعوى في 

 المصري بأن یحدد مشرِّعالوكما نقترح على ، الفرنسي ومدة سریان الدعوى للتقادم بأن یكون عشرة سنین

أو الغیر وتحثھا على   الفرنسي لكي تدفع الشركةمشرِّععن جریمة جنائیة مثل الالناشئ  للخطأ  زمنیاًسقفاً

فضلا عن ، ثناء تنفیذ عملھأمراقب الحسابات عن أخطاء إجرامیھ  ضد مسؤولیِّةاسراع في رفع دعوى ال

 .طمئنانااستقرار الأوضاع بالنسبة لمراقب الحسابات ویستطیع القیام بعملھ ب

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١١٩(١١٩( 
 

 الثانيمبحث ال

 "التعویض "المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات مسؤولیِّةجزاء ال
 ھ یولد أثراًفإنَّم، امصدر من مصادر الالتزذمة الشخص بفعل  المدني إذا نشأ في ما الالتزنَّأصل الأ

 اًطوعراقب ن یقوم بھ المأ لابد الالتزام وتنفیذ ، لما اشتمل علیھالالتزام طبقاًول ھذه الآثار تنفیذ أو، قانونیاً

إذا لم یقم ، )١(اتالالتزام وھذه ھي القاعدة العامة في تنفیذ ،واختیاره وضمن المدة المحددةرادتھ إوبمحص 

لتزامھ في الوقت المحدد لھ وبالشروط المتفق علیھا أو استحال علیھ التنفیذ نتیجة ا الحسابات بتنفیذ مراقب

 من النقود یساوي المنفعة التي مبلغاًراقب ن یستوفي من ذمة المأو الغیر ألعمیل ، كان لخطأ یعزي علیھ

 .)٢(وھذا ھو التعویض،  قام بتنفیذ التزامھ على النحو المتقدمراقبن المأكان یحصل علیھا لو 

 مسؤولیِّة إزالة الضرر أو التخفف منھ وھو الجزاء العام عن قیام الإلى التعویض ھو وسیلة القضاء إذاً

 .)٣(ل عن الفعل الضارمسؤو على الالمدنیة وھو لیس عقاباً

نالھا مبلغ من النقود أو أیة ترضیة من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سی ھبأنَّ بعض فھعرَّ

 .)٤(الدائن فیما لو نفذ المدین التزامھ على النحو الذي یوجبھ حسن النیة وتقتضیھ الثقة في المعاملات

ضرار التي لحقت بھ  التعویض على المتضرر عن كامل الأالمبدأ الذي یحكم الموضوع ھو وجوب

معنویة المباشرة وغیر تاه المدعى علیھ فیشمل الأضرار المادیة والأمن جراء العمل غیر المباح الذي 

 وھذا المبدأ ،وتقدیر قیمتھا الحقیقیة دوماالحالیة والمستقبلیة إذا أمكن التحقق منھا بصورة أكیدة ، المباشرة

خلال بنوعیھا العقدي وھو ماقام على الإ المدنیة مسؤولیِّة الوعلیھ فإنَّ. )٥(...مسؤولیِّةیشمل كافة أنواع ال

خر آو بمعنى أما یكون محلھا التعویض نَّإ ما قام على عمل غیر مشروع والتقصیري وھو، بالتزام عقدي

 العقدیة وعن الفعل مسؤولیِّةخلال بالعقد في حالة الة الضرر الناشئ عن الإھا تفید التعویض بقصد تغطینَّإ

 مسؤولیِّة الما یدور في دعوىنَّإ مسؤولیِّةحكام الأن الكلام في أوالحقیقة ،  التقصیریةمسؤولیِّةالضار في ال

بنا  وقد مرَّ، ھو النظریة العامة للالتزامات، بوجھ عام، وموضع ھذا، ثباتھا وسقوطھاإطرافھا وأمن حیث 

 مراقب الحسابات في شركات المساھمة وھو لیس سوى مسؤولیِّةن مما یھمنا ویتصل بالبعضھ قبل الآ

ن نتیجة إذ إ، وى أي الكلام في التعویضلا نتیجة الدعإھمیة منھ وما ذلك أكثر أممھد لما یتبعھ ویكون 
                                                

 .٤١٣ص، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د: ینظر )1(
 .٣٤٨صسابق، ، مرجع لتزامات، النظریة العامة للالي الذنونعحسن .د: ینظر )2(

م ا یس تعملون   وإنَّ، یستعملون اصطلاح التعویض عند الح دیث ع ن جب ر الض رر     فقھاء الشریعة الإسلامیة لاجدیر بالذكر أنَّ    
 ف ي ذل ك   .یقصد بھ من اصطلاح التعویض عند فقھاء الق انون الم دني   فالضمان عندھم یحمل في طیاتھ ما ،  اصطلاح الضمان 

دار الجامع ة  ، دراس ة تطبیقی ة ف ي الفق ھ الإس لامي والق انون      ، التع ویض ع ن الض رر الأدب ي     ،أسامة السیدوعبدالسمیع  : ینظر
 .٢١٦، ص م٢٠٠٧سنة   الإسكندریة، مصر،،الجدیدة

 .٣٢٦ص، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د: ینظر )3(
ات ف  ي الق  انون الم  دني محاض  ر ، ف  ارس حام  د عب  دالكریم.دنت  دیات س  تارتایمز، أرش  یف ش  ؤون قانونی  ة،  موق  ع م: ینظ  ر )4(

 ؛)١٢:١٥AM(، ساعة )٧/٨/٢٠١٣(تاریخ الزیارة ، ٢ ـجـ، لتزام، أحكام الاالعراقي
(www.startimes.com) 

 .٦٧٠ص، مرجع سابق، ٢جـــ ، مصطفى العوجي.د: ینظر )5(
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 ١٢٠(١٢٠( 
 

 جانب الدعوى الممھدة ، إلىما یمثلنَّإو رفض الحكم بھ، والتعویض أالدعوى لیست سوى حكم بالتعویض 

وھو یعادل مالحق ،  بالمقابل أو تعویضاً عینیاًن یكون تعویضاًأا والتعویض إمَّ،  حقامسؤولیِّةحكم ال، لھ

 .)١(من كسبالمضرور من خسـارة وما فاتھ 

 ھو إزالة ما أصابھ من ضرر بسبب ما )الشركة أو الغیر ( الغرض من الحكم بتعویض الدائنإنَّ

،  على الوجھ المطلوب أو بتأخره في القیام بذلك التنفیذلتزامھ عیناًاارتكبھ من خطأ بتخلفھ عن تنفیذ 

 مسؤولیِّة في العناصربھذه ال، ویكتفي ھاعناصرذا توفرت إلا إالتعویض كحكم للمسؤولیِّة لایترتب و

ر وكـذلك عـدم وجود اتفاق عـذاإلى جـانب ذلك عـادةً الأ العقدیة التي تتطلب مسؤولیِّة للالتقصیریة خلافاً

ن یقـدر بحسب أن لایتجـاوز ھـذا التعـویض مقـدار الضـرر أي أویتعـین مسؤولیِّة، عفـاء من العلى الإ

 .)٢(جسامـة الضـرر

ا  أمَّ،ن العقوبة ھي زجر المخطى وتأدیبھ الغایة مذلك لأنَّ، عن العقوبة اختلافا بیناًالتعویض یختلف 

ولأن الغایة من العقویة ھي الزجر فھي تسقط بوفاة ، الغایة من التعویض فھي محو الخطأ أو اصلاحھ

وما تعلق ، وعلى القاضي وقت الحكم بھا أن یلم بالظروف المحیطة بالمتھم، المعاقب ولاتنفذ على ورثتھ

وما تعلق منھا بطبیعة الخطأ المسند لھ ودرجتھ من ، وما تعلق منھا بالحادث وقت وقعھ، منھا بشخصھ

 على القاضي أن یتأثر وقت تقدیره إلا بالضرر ھفإنَّ،  الغایة من التعویض ھي الإصلاحلأنَّ و.الجسامة

لدیھ من الضرر لایزید علیھ ولا  لما ثبت لیكون مایقضى بھ من التعویض مكافئاً، صلاحھإالمطلوب 

 ویجوز التنفیذ بھ على ما یبقى قائماًولا یسقط التعویض بموت المحكوم علیھ قبل أدائھ وإنَّ، ینقص عنھ

 .)٣(تركتھ

وھذا ما سنعرض لھ ، ن نعرف طرق التعویض وكیفیة تقدیرھا من قبل القاضيأ بقــي علینــا أیضاً

 الثاني طلب، ونتناول في الم في المسؤولیِّة المدنیةطرق التعویضول  الأمطلب، نعالج في الطلبینفي م

 : كالآتي في المسؤولیِّة المدنیة،تقدیر التعویض

 .مسؤولیِّة المدنیة طرق التعویض في ال:ول الأطلبالم

 . المدنیةمسؤولیِّة تقدیر التعویض في ال: الثانيطلبالم

                                                
) ٤٠( رق م  م ن الق انون الم دني العراق ي    ) ١٣٤(والم ادة   . ١٨٧ص ، مرج ع س ابق،    ابراھیم علي حمادي الحلبوسي   : ینظر )1(

 .)١٩٥١(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٢٢١(من المادة ) الأولى(والفقرة . )١٩٥١(لسنة 
 .١٨٨ص، مرجع سابق، وابراھیم علي حمادي الحلبوسي. ٨٧ص، مرجع سابق، منیر قزمان: ینظر )2(
 .٣٠٤ص، مرجع سابق، مصطفى مرعي.د: ینظر )3(
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 ١٢١(١٢١( 
 

  الأولطلبالم

 یةمسؤولیِّة المدنطرق التعویض في ال

 عن النتائج أو الأضرار الناجمة عن ذلك مما لاًمسؤو إخلال مراقب الحسابات بواجباتھ یجعلھ إنَّ
یفسح المجال للأطراف المتضررة بمساءلة مراقب الحسابات أمام القضاء ومطالبتھ بالتعویض عما یمكن 

یتعرض لھ من  تضرر سمعة المراقب الأدبیة والمھنیة وما قد إلىأن یصیبھا من ضرر بالإضافة 
ھي محو ما أصابھ من ،  أجدى وسیلة لتعویض المضرورنَّ أولیس من ریب في، )١(مسؤولیات جنائیة

وھذا التعویض بإمحاء . یھ قبالة مبلغ من المالي یقدر لھفذلك خیر من الإبقاء عل، إن كان ذلك ممكنا، ضرر
 إلا ةھ لیس ثمفإنَّ، تعویض عینا ولكن إذا ما تعذر ذلك ال)en nature(ھو التعویض العیني ، الضرر

الغالب أن ، )٢(القضاء بما یخفف على المضرور أثر ما حدث لھ من ضرر بما یقدره القاضي من مقابل
لكنھ قد یكون شیئأ آخر غیر المال ،  من المال یحكم بھ للمضرور على أحدث الضرریكون التعویض مبلغاً

تخیر سبیل التعویض سلطة واسعة لایتقید فیھا إلا للقاضي في كم بھ للمضرور كالنشر في الصحف، یح
 .)٣(بنوع الضرر وطبیعتھ ومبلغھ من الجسامة

، وثانیھا للتعویض  نفرد أولھا للتعویض العینيفرعین، إلىطلب في ضوء ما تقدم سنقسم ھذا الم
 : كالآتي،بالمقابل

 . التعویض العیني:الأولفرع ال

 .مقابل التعویض ب: الثانيفرعال

 الأولفرع ال
 يـنـیـعـض الـعویـتــال

لیعود بذلك ، حوالة الأفي كاف، يٍ أو الغیر الحق في أن یطلبوا إصلاح ضرر عینالواقع أن للشركة

 .)٤(قبل أن یقترف مراقب الحسابات خطأه الذي أحدث الضرر،  الحالة التي كان علیھاإلى

وذلك بمحو الضرر . )٦(داثِ الضررِ ما كان علیھ قبلَ إحإلى إعادةُ الحالِ  ھو)٥(التعویض العیني

                                                
 .١٨٣ص، مرجع سابق، ١جـــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د: ینظر )1(
ود محم د  عبدالباقي البك ري  .ودعبدالمجید الحكیم .ود. ٥٢٦، مرجع سابق، ص  عبدالرحیم عامر .دوحسین عامر   .د: ینظر )2(

 . النافذمن القانون المدني المصري) ١٧١(من المادة ) الثانیة(والفقرة . ٧ص مرجع سابق، ر،طھ البشی
 .٣٠٤ص، مرجع سابق، مصطفى مرعي.د: ینظر )3(
 .٥٢٦ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )4(
 إل ى م ر إع ادة الحال ة    أذل ك لأن  ، لت زام للاذ عبدالباقي البكري تسمیة التعویض العیني بالتنفیذ العیني الجب ري      یفضل الأستا  )5(

 .١٣٦ص، تنفیذ الإلتزامات، عبدالباقي البكري.  عینیاَما تنفیذاً وأنّما كانت علیھ لا یعد تعویضاً
 .٣٢٧ص، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د:    مشار إلیھ لدى

فالأول یك ون قب ل وق وع الإخ لال ب الالتزام والث اني ی تم        ،  بعض الفقھاء یفرقون بین التنفیذ العیني وبین التعویض العیني     لاكن
 .مسئولیِّةخلال وتحقق اللا بعد وقوع ھذا الإإخلال وھو لایتصور وع ھذا الاخلال فالتعویض جزاء الإبعد وق
س نة  ، الج زء الث اني  ، )لت زام آث ار الا ( ف ي ش رح الق انون الم دني     الوسیط، عبدالرازق السنھوري.د:  في ھذا المعنى  أیضاً ینظر
دي إلی ھ  وھ ذا م ایؤ  . ٢٧٨ص، مرج ع س ابق،   ١ـ ، ج  المبس وط ، والدكتور حس ن عل ي ذن ون   . ٤٤٠ف  ،   م ٢٠٠٨ م ــ    ٢٠٠٧

 . الباحثإلیھیمیل المنطق القانوني وما 
، س  اعة )١/٤/٢٠١٣(، المس  ؤولیِّة التقص  یریِّة، ت  اریخ الزی  ارة  موق  ع الش  اطري، المس  ؤولیة عل  ى أس  اس تحم  ل المخ  اطر   : ینظ  ر )6(
)٠١:٣٠PM(؛ (www.badr-law.com) 
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 ١٢٢(١٢٢( 
 

 التعویض العیني ھو التعویض غیر النقدي الذي یحكم بھ نَّإ خرىأبعبارة ، )١(زالتھ إذا كان ذلك ممكناَاو

 أو منع بمعنى إزالة مصدر الضرر وذلك بإزالة المخالفة عیناً، و مادتھ مباشرةألمھاجمة مصدر الضرر 

 .)٢(استمرار الضرر في المستقبل

 التقصیریة فھو نادر مسؤولیِّةا في ال أمَّ،التعاقدیة اتالالتزام یكثر في نطاق  من التعویض النوعھذا

لتزامھ القانوني ا ب التقصیریة قد أخلَّمسؤولیِّةفي الراقب  المذلك أنَّ، )٣(تصوره ولكن في الإمكان، الوقوع

 .)٤(ضرار بالغیر دون حقمن عدم الأ

وعلى ھذا ، )٥(الموضوعھذا توي على نص صریح واضح في یح لاھ أنَّنسبة للتشریع الفرنسي بال
 طلب التعویض العیني في إلىجابة المدعي إالأساس قضت محكمة النقض الفرنسیة بنقض حكم رفض 

خر ببیع عقار لھ إذ أعلن الموعود لھ عن رغبتیھ في الشراء آ وعد قضیة تتلخص وقائعھا في أن شخصاً
ن یفصح الموعود لھ عن رغبتھ في قبول الوعد أو أنقضي ھذه المدة وقبل ن تأخلال مدة معینة وقبل 

 ثمَّ، رفضھ قام مالك العقار الذي صدر منھ الوعد برھنھ لدى مرتھن سيء النیة یعلم بصدور ھذا الوعد
وطالب بشطب الرھن فقضت محكمة الموضوع برفض ، لیھإعلن الموعود لھ عن قبول الوعد الذي وجھ أ

 بوعده وعند عرض الموضوع على خلَّأمن الواعد الذي ) تعویض نقدي(حقھ على قصرت أطلبھ و
 .)٦( للمضرورمحكمة النقض قررت نقض الحكم وشطب الرھن تعویضا عینیاً

) ١٣١(رقم قانون المدني المن ) ٢٠٣(من المادة ) الأولى( تنص الفقرة ،بالنسبة للتشریع المصري
 على تنفیذ التزامھ تنفیذا ٢٢٠، ٢١٩أعذاره طبقا للمادتین  عدیجبر المدین ب: ((بالآتي) ١٩٤٨(لسنة 
 .)٧())ممكن متي كان ذلك، عینیا

بأن یستوفي الدائن ، تقضي القاعدة العامة التي جاء بھا القانون المدني بالنسبة للتشریع العراقيكذلك 
 فإن لم ینفذ ھذا مراقب، أي العمیل أو الغیر یستوفون مجل دیھم عیناً من ال من المدینمحل دینھ عیناً

) ولىالأ(فقرة الوھذا ماتصرح بھ ، )٨( لقواعد التنفیذ العیني الجبريأجبر على ذلك وفقاً، لزم بھأخیر ما الأ

                                                
جامع ة النھ  رین  ،  مجل س كلی ة الحق وق   إل ى رس الة مقدم ة   ، )دراس ة مقارن ة  (التع ویض العین ي   ، نص یر ص بار لفت ھ   : ینظ ر  )1(
 .٨١ص،  م٢٠٠١سنة ، ون الخاصللحصول على درجة الماجستیر في تخصص القان، )جامعة صدام ــ سابقاَ(
 .١٠٣صسابق، المرجع ال، نصیر صبار لفتھ: ینظر )2(
منتدیات الجلفة لكل الجزائ ریین والع رب، منت دیات الجامع ة والبح ث العلم ي، الح وار الأك ادیمي والطلاب ي،            موقع  : ینظر )3(

، س  اعة )٣/٥/٢٠١٣( ت  اریخ الزی  ارة التقص  یریة ع  ن الأعم  ال الشخص  یة، دیات الجامع  ة، آث  ار المس  ؤولیة أرش  یف منت  قس  م 
)١٠:١٠PM(؛ 

(www.djelfa.info) 
 .٨١٦ص، مرجع سابق، ١جــ ، مصادر الإلتزام، الوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )4(
 .٢٧٩ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )5(
 ١٠/٤/٩٤٧  نقض فرنسي)6(

 .٢٧٩ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د:    مشار إلیھ لدى
الص  ادر بالمرس  وم ف  ي التقن  ین الم  دني الس  وري  )٢٠٤( الم  ادة ، یقاب  ل ھ  ذا ال  نص ف  ي التقنین  ات المدنی  ة العربی  ة الأخ  رى )7(

. )٢٨/١١/١٩٥٣(لیب  ي الص  ادر ف  ي س  نة   لق  انون الم  دني ا م  ن ال) ٢٠٦( والم  ادة .١٨/٥/١٩٤٩ ت  اریخ ٨٤التش  ریعي رق  م  
ود اللبن اني  م ن ق انون موجب ات والعق     ) ٢٤٩(والم ادة  ). ١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رقم من قانون المدني الكویتي  ) ٢٠١(والمادة  

 .)٩/٣/١٩٣٢(صادر في 
، من  ذر الفض  ل .دو. ٨٢ص، مرج  ع س  ابق،  ونص  یر ص  بار لفت  ھ  . ١٢٨ص، مرج  ع س  ابق،  محم  د حس  ن قاس  م  .د: ینظ  ر )8(

 .٤١٣ص، مرجع سابق، سیطالو

o b e i k a n d l . c o m

http://www.djelfa.info)


 

 ١٢٣(١٢٣( 
 

یجبر المدین : (( بالآتي)المعدل" (١٩٥١"لسنة ) ٤٠( رقم قانون المدني العراقيالمن ) ٢٤٦(من المادة 
) الأولى(وما قضت بھ الفقرة ، بالنسبة للتنفیذ العیني، ))كان ذلك ممكناًعلى تنفیذ التزامھ تنفیذاً عینیاً متى 

ذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ ولم إ بعمل الالتزامفي : ((التي تنصمن نفس القانون و) ٢٥٠(من المادة 
ذا كان إدین  على نفقة المالالتزامن یستأذن من المحكمة في تنفیذ أن ینفذه بنفسھ جاز للدائن أیكن ضروریاً 

: ھأنَّ من القانون المذكور ب)٢٥٢(وما قضت بھ المادة ، ونحن ھنا أمام تعویض عیني)). ھذا التنفیذ ممكناً
زالة ما وقع مخالفاً للالتزام إن یطلب أ جاز للدائن الالتزام بھذا خلَّأذا التزم المدین بالامتناع عن عمل وإ((

 )).ذا كان لھ محلإمع التعویض 
التي تنص على و  النافذمن القانون المدني العراقي) ٢٠٩(من المادة ) الثانیة(فقرة النص كذلك انظر 

ن تأمر أنھ یجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أیقدر التعویض بالنقد على : ((ھأنَّ

ات وذلك على سبیل و برد المثل في المثلیأمر معین أجراء ان تحكم بأو أ ما كانت علیھ إلىبإعادة الحالة 

 .)١())التعویض

 مثلاً، )٢(ممكناً سیلة لتعویض المضرور لمحو ما أصابھ من ضرر متى كانني والتعویض العی یعد

 .بأن یقوم مراقب الحسابات بإنفاذ ما التزم بھ

داء  الأ لأنَّعتداد بتغیر القوة الشرائیة للنقود نظراًنوع من التعویض مشكلة بالنسبة للایثیر ھذا ال لا

 .)٣( في التعویض العیني ھو القیام بأداء عیني متصل بالعمل غیر مشروعالالتزامفمحل ، فیھ یكون عیناً

بتنفیذ ألتزامھ بنفسھ على راقب ھ إذا لم یقم المذلك لأنَّ، )٤(مسؤولیِّة للتعطى فكرة استحالة التنفیذ مكاناًو

 من  والذي یعین،مسؤولیِّة ولیس في نطاق اللتزامالافنحن نكون في نطاق ،  ھذا التنفیذ ممكننَّأالرغم من 

فإن الحكم بتنفیذ ،  بعمل باقیة نفسھاالالتزامأي في ما إذا كانت عناصر ، عدم التنفیذ ھو عدم استحالة التنفیذ

 وفي ھذا ،الالتزامثارة وتحریك إلأجل ، راقبي یغیر إرادة المأ ،على التنفیذراقب الالتزام بعمل یجبر الم

: والحالة الثانیة، أن تكون شخصیة مراقب الحسابات محل اعتبار: ، الحالة الأولىمام حالتینأنكون الصدد 

 .)٥(أن لا تكون شخصیة مراقب الحسابات محل اعتبار

                                                
 ن  ص الم  ادة ینظ  ر: المع  دل) ١٩٥١(لس  نة ) ٤٠( العراق  ي رق  م الم دني  ق  انونالم ن تطبیق  ات فك  رة التع  ویض العین  ي ف  ي   )1(
وك  ذلك الم  ادة ، ))یج  ب علی  ھ تجدی  د بنائ  ھ ویجب  ر عل  ى ذل  ك ، ذا ھ  دم ص  احب الس  فل س  فلھ تع  دیاً إ: ((والت  ي ت  نص ) ١٠٨٤(
نھ ا مملوك ة   أرض یعل م  أخ رى بم واد م ن عن ده عل ى      أو منشآت أو اغراساً أحدث شخص بناءاً   أذا  إ: ((والتي تنص ) ١١١٩(

ن أ، فل ھ  رضح دثھا ف إذا ك ان القل ع مض راً ب الأ      ا یطلب قلع المح دثات عل ى نفق ة م ن     نأكان لھذا ، لغیره دون رضاء صاحبھا 
 )).یمتلك المحدثات بقیمتھا مستحقة للقلع

دار ، )دراسة مقارن ة (أحكام تقدیر التعویض وأثر القوة الشرائیة للنقود على تقدیره ،  محمد عربي سید عبدالسلام  .د: ینظر )2(
، )مص ادر الالت زام  (نبیل إبراھیم سعد، النظریة العام ة للالت زام   .دو. ٨٩ص م، ٢٠٠٨ سنة  مصر، ،القاھرة،  النھضة العربیة 

 .١٠٣ص، مرجع سابق، ر صبار لفتھونصی. ٨٥صمرجع سابق، ،  ٢ـ ، جمصطفى العوجي.دو. ٤٨٢مرجع سابق، ص
 .٨٩صسابق، المرجع ال، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )3(
 .خلاقیةأواستحالة ، یوجد استحالة قانونیة" المطلقة" جانب الإستحالة المادیة إلى )4(
 .٨٤و ٨٣ص، مرجع سابق، نصیر صبار لفتھ: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٢٤(١٢٤( 
 

ح مراقب الحسابات برفضھ للتنفیذ لذلك إذا صرَّشخصیة مراقب الحسابات محل اعتبار،  نَّولأ

 وإذا عاد مراقب الحسابات وغیر رأیھ وباشر بالتنفیذ ،نھى مدة التنفیذ ھذا التصریح البسیط یفإنَّ، مھامھ

وإذا ، )١(لتزامھاطالب من القاضي الحكم بالتعویض عن تأخر مراقب الحسابات في تنفیذ تفللشركة أن 

.  )٢(فللشركة أن یطلب الفسخ القضائي للعقد، لتزامھ بعملارفض مراقب الحسابات في النھایة القیام بتنفیذ 

جراءات التي منصوصة في القانون الشركات إوإذا عزل مراقب الحسابات من قبل الجمعیة العامة بدون 

یض مراقب الحسابات لة عن تعومسؤوصبحت الشركة أ، والقواعد السلوك المھني لمراقب الحسابات

یجب على الجمعیة أي . )٣(دبیة والمادیة التي لحقت بھ نتیجة لھذا القرار التعسفيضرار الأالمعزول عن الأ

قانون الشركات وقواعد السلوك جراءات التي منصوصة في لإ اًعزل مراقب الحسابات وفقتن أالعامة 

 .المھني لمراقب الحسابات

على قبول شيء ) العمیل أو الغیر(فلا یجبر الدائن ، الوفاء  ھو الذي بھ یكونالشيء المستحق أصلاً

  ولو كان ھذا الشيء مساویاًام،الالتزن یقدم شیئاَ آخر غیر محل فلا یقبل من مراقب الحسابات أ، )٤(غیره

وفي ھذه الحالة یكون الوفاء ، ولكن یصح ذلك بموافقة العمیل أو الغیر،  أو تزید قیمتھ علیھالالتزاملمحل 

 .)٥(بالمقابل

 لات عدم تقدیم تقریر في بعض الحا مثلاً،راقب الحسابات أن یمتنع عن العمل مالتزامفإذا كان 

 وتلك ،طالب سحب تقریر مراقب الحساباتتفإن تقدیمھ للتقریر یجیز للشركة أن ، المنصوصة في القانون

، تدخل في أعمال الإدارةالأو عدم ، أو إفشاء مراقب الحسابات بسر المھنة،  أصلھإلىھي إعادة الشيء 

: نصلقانون المدني العراقي التي تمن ا) ٢٥٢(كما جاء في المادة .. فإنھ إذا أفشاھا أو دخلھا یكون مسؤولا

 زالة ماوقع مخالفاًإن یطلب أبھذا الالتزام جاز للدائن  خلَّأمتناع عن عمل وإذا كان التزام المدین بالا((

 .)٦())لتزام مع التعویض إذا كان لھ محلللا

                                                
م ن الق  انون  ) ٢١٥(، والم ادة  )المع دل  (١٩٥١لس  نة ) ٤٠( رق م  ي العراق ي م ن الق  انون الم دن  ) ١٦٨(ن ص الم ادة   : ینظ ر  )1(

). ١٨٠٤(م  ن الق  انون الم  دني الفرنس  ي ص  ادر ف  ي س  نة     ) ١١٤٧(والم  ادة ). ١٩٤٨(لس  نة ) ١٣١(الم  دني المص  ري رق  م  
م ن الق انون   ) ١٦٢(والم ادة   ).٩/٣/١٩٣٢ ( س نة ص ادر ف ي    من القانون الموجب ات والعق ود اللبن اني      )٢٥٥ ــ   ٢٥٤(المادة  و

 ).١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(رقم  المدني كویتي
والم ادة  ، من قواع د الس لوك المھن ي العراق ي    ) ١٧، ١٤(وفقا للأحكام المواد عزل مراقب الحسابات في ھذه الحالة یكون       )2(
) ٥٣٧( رقم من قانون الشركات الفرنسي) ٢٣٣(والمادة ، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري ) ١٠٣(

 .)١٩٦٦(لسنة 
 .٥٥ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )3(
م  ن ق  انون الم  دني   ) ٣٤١(والم  ادة . ٢٦١ص، مرج  ع س  ابق،  ١ـ  ـ ، ج المدنی  ةمس  ئولیِّةال، ش  ریف أحم  د الطب  اخ  : ینظ  ر )4(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم المصري
م  ن ) ٢١٢، ٢٠٩( والم  ادة ).المع  دل (١٩٥١نة لس  ) ٤٠( رق  م م  ن الق  انون الم  دني العراق  ي ) ٣٩٩(ن  ص الم  ادة : ینظ  ر )5(

 .من القانون الموجبات والعقود اللبناني) ٢٩٩(والمادة  . )١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم القانون المدني المصري
والم ادة  ، م ن ق انون الم دني الس وري    ) ٢١٣(والم ادة  ، م ن الق انون الم دني المص ري    ) الشطر الأول/ ٢١٢( تقابلھا المواد  )6(
  س نة ص ادر ف ي   م ن ق انون الموجب ات والعق ود اللبن اني     ) ٢٥٠(م ن الم ادة   ) الثالثة(والفقرة ،  قانون المدني كویتي   من) ٢١٠(
)٩/٣/١٩٣٢(. 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٢٥(١٢٥( 
 

 مدني ١١٤٥(ورد في نصوص القانون المدني الفرنسي، فالمادة  وقد أعد ھذا التطبیق منسجماَ مع ما

)) متناع عن عمل توجب التعویضلتزام بالاكل مخالفة لا: ((ھتنص على ذلك بمادة تعاقدیة، بأنَّ) فرنسي

 حق بأن یطلب ما كان یمكن القیام بھ في مخالفة للدائن: ((على أنَّ)  مدني فرنسي١١٤٣(وتنص المادة 

 .)١())الالتزام المدین

، )٢(المشروعغیر  ماكان علیھ لو لم یقع العمل إلىور  المضریتمثل التعویض العیني في إعادة حال

 التعویض العیني وكذلك التعویض نَّأو،  للضرر فلا یزید علیھ ولا ینقص عنھن یكون معادلاًأفھو ینبغي 

 المدنیة لمراقب الحسابات مسؤولیِّةولكن التعویض العیني في ال، )٣(بمقابل لیسا سوى تطبیق للقواعد العامة

،  إذا كان التعویض العیني غیر ممكن بطبیعتھ؛مثلاً، )٤(لعقدیة أو التقصیریة قد لایكون ممكناً كان اسواءً

أو یكون التعویض العیني غیر ،  التقصیریةمسؤولیِّةتعویض الأدبي في نطاق الال نطاق یدخل غالباًوھو ما 

ھ یني غیر ممكن لأنَّن یكون التعویض العأأو ، ل یرفض القیام بھمسؤوممكن لأن مراقب الحسابات ال

 .)٥(و إلغائھأبطالھ إداري لایملك القضاء سلطة إجراء إبطال إإلى یؤدي 

كما یرى الفقھ ، لا تعویض غیر نقدي، جبري  ما كان علیھ ھو تنفیذ عینيإلىعادة الوضع إذا كان إ

. كان علیھ ما إلىعادة الحال إ :ولھاأ ة؛حدى صور ثلاثإ التعویض غیر النقدي یتخذ نَّإ، فالمصري

رد المثـل :  ھــيوالثالثـة، و الاعتـذار فـي الـصحفأداء عمل معین كنشر الحكم آمر ب ھي الأ:والثانیة

ذا إلا إ المحكمة لا تحكم بالتعویض غیر النقدي نَّأ و رد مثـل الشـيء الذي لحقھ التلف، علماًأفـي المثلیـات 

 .)٦(نقديولم یكن المدین عرض التعویض ال، طالب بھ المضرور

 إلىاللجوء ھل یمكن ، خطأ مراقب الحسابات قد لا یجد مناصاً ولا سیما في  القاضينَّأمما تقدم 

فرع و ما سنجیب عنھ في الن ھذا ھإ ولكن ما ھو ھذا التعویض بمقابل ؟ وكیف یقدر؟ ،التعویض بمقابل

 :التالي

                                                
 ).١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي صادر سنة ) ١١٤٣ ، ١١٤٥(نصوص المواد : ینظر )1(
 .٩٠ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )2(
یجبر المدین على تنفیذ التزام ھ  : ((ھ على أنَّ النافذمن القانون المدني العراقي) ٢٤٦(من المادة ) الأولى(ت الفقرة  وقد نص )3(

 )).تنفیذا عینیاً متى كان ذلك ممكناً
 .١٩٤ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )4(
 .٢٨١و ٢٨١ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )5(
 .١٩٥ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٢٦(١٢٦( 
 

 الثانيفرع ال

 لـابـقـمـض بـویـعـتـال

ا إذا كان أمَّ، داء ما التزم بھآفیقوم مراقب الحسابات ب،  عینیاًن یكون تنفیذاًأ مالالتزاصل في تنفیذ الأ

فیقوم مراقب الحسابات بدفع تعویض ، فیكون التنفیذ عن طریق التعویض،  أو كان مرھقاًَذلك مستحیلاً

وقد ،  عینیاًذاً تنفیالالتزامللعمیل أو الغیر ویشمل ما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب بسبب مانع تنفیذ 

والتعویض العیني نادر .. یكون التعویض ھو ذاتھ تعویضاَ عینیاَ ــ كما أسلف ــ أو یكون تعویض بمقابل

 .)١(كثر ما یكون التعویض مبلغ من النقودأو، في عمل مراقب الحسابات

قیم ة الت ي   من التعویض تتمثل بإدخال قیمة في ذمة المتض رر تع ادل ال  ) التعویض بمقابل(ھذه الطریقة   

وم ع ھ ذا فق د    ،  من النق ود ن یكون مبلغاًأوالأصل في المقابل الذي یراد بھ إزالة الضرر أو إصلاحھ ،  فقدھا

وماتص  رح ب  ھ معظ  م ، وھ  ذا م  ا ی  ذھب إلی  ھ الفق  ھ والقض  اء ف  ي فرنس  ا ،  غی  ر نق  ديیك  ون التع  ویض أحیان  اً

 .)٢( العربیةدنصوص قوانین البلا

وما دام  ھذا ، )٣( بأھل الخبرةنا لتقدیر تعویض مناسب مستعیناًن القاضي یسعى ھإعلى العموم ف

 وسنقوم بتأصیل ، صورة تعویض غیر نقديحیاناًأ، كما قد یتخذ التعویض یتخذ صورة تعویض نقدي

 : كالآتي، متتالیینغصنینالتعویض العیني بالنسبة لھذین النوعین في 

 .نقديال التعویض غیر : الأولغصنال

 .التعویض النقدي :الثانيغصن ال

  الأولغصنال

 ديـقـنـر الـیـض غـویـعـتـال
 بعبارة ،بأداء أمر معین على سبیل التعویضن تأمر المحكمة أیقصد بالتعویض غیر النقدي ھو 

 .)٤(ثر الضرر غیر الحكم بالنقودأخر مناسب لإزالة آخرى في صورة إجراء أ

فلا یبقى أمام القاضي إلا ،  التقصیریةمسؤولیِّةي في الفي الكثرة الغالبة من الأحوال یتعذر التنفیذ العین

 .)٥(وإن كان ھذا ھو الغالب، ولیس من الضروري أن یكون التعویض نقداً، أن یحكم بالتعویض

                                                
. ١١ص، مرج ع س ابق،   ٣ـ ، ج  وموریس نخل ة . ٦٧٤ص، مرجع سابق، ٣ـ ، جـالوسیط،  عبدالرزاق السنھوري .د: ینظر )1(

 .١٥ص، مرجع سابق، ٢ـ ، جـ المدنیةمسئولیِّةال، وشریف أحمد الطباخ
م ن  ) الثانی ة (والفقرة . ٩٣ص، مرجع سابق، نصیر صبار لفتھو. ٢٨٣، ص ١جــ  ،  المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )2(

 م ن الق انون الم دني المص ري    ) ١٧١(والم ادة  ، )المع دل  (١٩٥١لس نة  ) ٤٠(  رقم من القانون المدني العراقي  ) ٢٠٩(المادة  
 ت  اریخ ٨٤لمرس  وم التش  ریعي رق  م  با  الص  ادر م  ن الق  انون الم  دني الس  وري  ) ١٧٢(والم  ادة ، )١٩٤٨(لس  نة ) ١٣١(رق  م 
١٨/٥/١٩٤٩. 

 .١٩٦ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )3(
 . ٩٣ص، مرجع سابق، نصیر صبار لفتھ: ینظر )4(
 . ٨١٧ص، مرجع سابق، ١جــ ، لتزام، مصادر الاالوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٢٧(١٢٧( 
 

العمیل أو (ن یطلبھ الدائن أ التعویض غیر النقدي لم یكن ھو الصورة المثلى للتعویض ولكن یجوز نَّإ
، التعویض النقدي) مراقب الحسابات(ذا لم یعرض المدین إظروف الحالة ویحكم بھ القاضي حسب ) الغیر

مر یترك لتقدیر  الأنَّإتعویضاً نقدیاً فراقب بتعویض غیر نقدي وعرض المالعمیل أو الغیر ذا طالب إولكن 
 .)١(صل في التعویضعتباره الأاوقد تحكم بالتعویض النقدي بعمیل أو الغیر المحكمة فقد تستجیب لطلب ال

الضرر الأدبي في حق الشركة محل إلى إذا كان تقریر مراقب الحسابات أدى في رأي الباحث، 
بنشر الحكم الصادر في حق  مراقب الحسابات ) الشركة(یمكن للقاضي بناءً على طلب المدعي ، رقابتھ

فالتعویض غیر النقدي الذي تحكم بھ ، ا لحق الشركة من ضررفي الصحف كتعویض غیر نقدي عمَّ
و أیتمثل في الحكم بأداء أمر معین كنشر الحكم ، سلفناأكما ،  على طلب الشركة المضرورالمحكمة بناءً

بحكم ، ھ ینبسطنَّإدبیاً كما قد یتمثل في رد المثل في المثلیات بل أالاعتذار في الصحف ویمثل ھذا تعویضاً 
 ھنالك نَّأولا ینكر في ھذا الصدد ، لیھ ماكان عإلىعادة الوضع إعلى التعویض العیني المتمثل في ، مدلولھ

 ھذا نَّأ، ولكن ما ھو جدیر بالذكر ھنا، ینصب على التعویض غیر النقدي،  المدنيونخلافاً في ظل قان
 .خلافاً فقھیاً یدور حول التسمیاتثر لھ في الحیاة العملیة فھو لایتعدى كونھ  أالخلاف لا

لایكون طبیعة ھذا النوع من التعویض، یرى بعض بأنَّھ جدیر بالذكر أنَّھ فییھ اختلاف حول تحدید 
، ولكن على سوى صنف من أصناف التعویض العیني، والذي یكون الھدف منھ تأكید المنفعة للمتضرر

لا ھو بالتعویض العیني ولا ھو بالتعویض ، )التعویض غیر النقدي( ھذا النوع من التعویض نَّالأرجح أ
ن أوقد یكون من مصلحة المتضرر ، ب ماتقتضیھ الظروف في بعض الصورنسأھ قد یكون ولكنَّ، النقدي

أو في فترات القحط والتموین اذ لایستطیع ) في الضرر الأدبي(یطالب بتعویض غیر نقدي وذلك 
 .)٢(صابھ الضررأن یحصل على مثل الشيء الذي أھ تعویض نَّأالمتضرر بالمبلغ الذي یدفع لھ على 

اء الحكم بالتعویض النقدي نفسھ عن الأضرار التي لایكفي التعویض غیر  للقضنَّإف، خرىأمن جھة 
 نَّإف،  كافیاَ مجزیاَھ إذا كان التعویض النقدي لایكفى لتعویض العمیل أو الغیر تعویضاًوأنَّ، النقدي لجبرھا

 .)٣(للقاضي الحكم بالتعویض غیر النقدي
ن التعویض بمقابل غیر نقدي یشتمل إف، ینيوبناء على الرأي الراجح للتعویض الع، من خلال ماتقدم

 . حد إزالة الضررإلى دون الذھاب  منخر غیر مبلغ من النقودآعلى شيء 

 القاضي قد وھو أنَّ مایتصل بموضوعنا ویھمنا إلى لیس فیھ كبیر نفع فلندعھ )٤(مثل ھذا الخلاف

 إذا طلب الشركة التحرر منھ حیان بفسخ العقد المبرم بین مراقب الحسابات والشركةیحكم في بعض الأ

فتحرر الشركة من التزامات العقد یعتبر ، متناعـھ عن التنفیذاو أ، لتأخر مراقب الحسابات في تنفیذ التزامھ

 .)٥(تعویضاً عینیناً غیر نقدي

                                                
 .١٩٨ص مرجع سابق، ،ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )1(
 .٩٤ص، مرجع سابق، نصیر صبار لفتھ: ینظر )2(
 . وما بعدھا٩٥صسابق، المرجع ال، نصیر صبار لفتھ: ینظر )3(
 . ومابعدھا٩٤ سابقا، صانصیر صبار لفتھ، الرسالة مشار إلیھ: لمزید من المعلومات حول ھذه الخلاف یمكن الرجوع إلى )4(
 .١٩٩ص، مرجع سابق، لحلبوسيابراھیم علي حمادي ا: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٢٨(١٢٨( 
 

  الثانيغصنال
 ديـقـنـض الـویـعـتـال

مبلغ من   ھو)٢(تعویض النقديیقصد بال، )١()التضمینات( یسمیھ مجمع اللغة العربیة في القاھرة بــ

 .)٣(وھو الأصل للتعویض. ن یحكم بتعویض نقدي مقسطأدفعة واحدة وللقاضي  النقود یعطى

 كنا في صدد ل سواءًمسؤوخرى التعویض النقدي ھو مبلغ من النقود یقضى بھ على الأبعبارة 
 الضرر ــ حتى  كلِّ فإنَّ،لتقصیریة امسؤولیِّةغالب أن یكون في الو،  تقصیریةمسؤولیِّة عقدیة أو مسؤولیِّة

في الأحوال جمیعھا التي یتعذر فیھا التعویض ، ویتعین على المحكمة، دبي ــ یمكن تقویمھ بالنقدضرر الأال
 للنقود وظیفة لأنّ. )٤(ن تحكم بتعویض نقديأ، تعویض غیر النقديال إلى مامھا سبیلاًأالعیني ولاترى 

الضرر الجسدي  ( أم معنویاً أم مالیاًضار مھما كان نوع الضرر جسدیاًصلاح الضرر الناتج عن الفعل الإ
ا تلجأ إلیھ  م الحكم الصادر بھذا التعویض یسھل تنفیذه وغالباًھذا فوق أنَّ. )٥()لایدخل في إطار بحثنا

 حوال التي یتعذر فیھا التعویض العیني أو التعویض غیر النقدي ولاترى سبیلاًمحكمة الموضوع في الأ
 الضرر الذي نَّأو، ھ تحقیق العدل ومصالح الطرفین ھذا الحكم من شأنَّنَّأوالحق ، )٦(مامھا غیر ذلكأ
دبي أضرر مادي وضرر ،  ضررینمصاب الشركة أو الغیر بسبب خطأ مراقب الحسابات ممكن یلحقھأ
 ).عن أنواع الضرریأتي بیان كما (

ا التعویض  أمَّ،ند فرض التعویض من المحكمة التعویض النقدي ھو الطریق الأصلي والوجوبي عنَّإ
الشركة أو  (ن تفرضھما إلا بناء على طلب من الدائنأالعیني والتعویض غیر النقدي فلا یمكن للمحكمة 

والقاضي عند تقدیر التعویض النقدي الذي یدفع في صورة ، )٧(ستجابة للطلبمكانیة الاإ وتوافرت )الغیر
 للضرر ى تغییر قیمة النقود وقوتھا الشرائیة حتى یكون التعویض جابراًعلیھ أن یراعي مد، إیراد مرتب

 .)٨(وتكون فیھا مصلحتھ، ولھ أن یختار الطریقة التي تناسب المضرور، تماماً
                                                

 ٢٨٣ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط،  علي الذنونحسن.د: ینظر )1(
خ رى  أم ا ذك رت ف ي م واد     نَّإ للتع ویض النق دي و  )١٣٢٤و ١٣٨٢( لم یشر القانون المدني الفرنسي صراحة ف ي الم ادتین    )2(

نتق ادات  ھ لم یتجن ب الا نَّألا إ) ٢٦٩(والقانون المدني الأردني فقد نص على التعویض النقدي في المادة  ،  تتعلق بالإخلال للعقد  
 .التي تعرض لھا القانون المدني العراقي

: م ن الق انون الم  دني العراق ي عل ى أن  ھ    ) ٢٠٩(م ن الم  ادة  ) الثانی ة ( تع ویض النق دي ف  ي فق رة    إل  ى العراق ي  مش رِّع    أش ار ال 
 م ا  إل ى ن ھ یج وز للمحكم ة تبع ا للظ روف وبن اء عل ى طل ب المتض رر ان ت أمر باع ادة الحال ة             أویقدر التعویض بالنقد عل ى      ((

 المصري ف ي  رِّعمشوكذلك ال)). و برد المثل في المثلیات وذلك على سبیل التعویضأمر معین أن تحكم باداء أو أكانت علیھ   
تبع ا للظ روف   ، ویقدر التعویض بالنقد على أن ھ یج وز للقاض ي   : ((من القانون المدني التي تنص) ١٧١(لمادة ) الثانیة(الفقرة  

غی ر   أو أن یحك م ب أداء أم ر مع ین متص ل بالعم ل      ،  م ا كان ت علی ھ   إل ى أن ی أمر بإع ادة الحال ة    ، وبن اء عل ى طل ب المض رور    
 )).التعویضوذلك على سبیل ، المشروع

 .١٢ص، مرجع سابق،  التقصیریة مسئولیِّةال ثارأو ركانأ: ینظر )3(
، مص ادر  الوس یط ف ي ش رح الق انون الم دني     ، عب دالرزاق الس نھوري  .دو. ٩٨ص، مرجع س ابق،  نصیر صبار لفتھ : ینظر )4(

 .١٩٦صق، ، مرجع سابوابراھیم علي حمادي الحلبوسي. ٨١٧ص، مرجع سابق، ١جــ ، لتزاماتالا
الم دني العراق ي   م ن الق انون   ) ٢٠٩(م ن الم ادة   ) الثانیة(والفقرة . ٣٢٨ص، مرجع سابق،   الوسیط،  منذر الفضل .د: ینظر )5(

 .فھو یقابل النص العراقي، قانون المدني المصري سالفة الذكرالمن ) ١٧١(من المادة ) الثانیة(فقرة وال. سالفة الذكر
 .٨١٨، مرجع سابق، ١جــ ، مصادر الإلتزامات، الوسیط في شرح القانون المدني، يعبدالرزاق السنھور.د: ینظر )6(
، مرج ع  عرب ي س ید عبدالس لام محم د    .د: ینظ ر وف ي معن ا نفس ھ    . ٣٢٩ص، مرج ع س ابق،      الوس یط ،  منذر فض ل  .د: ینظر )7(

 .٨٦صسابق، 
 .٨٦ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )8(
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 ١٢٩(١٢٩( 
 

ھ إذا كان  وأنَّ،لا بمبلغ من النقودإ التعویض لایكون نَّأ إلىھ یذھب بعض الفقھاء جدیر بالإشارة أنَّ
 ھذه القاعدة تستخلص من ھذه النصوص نَّألا إح بذلك في أي نص من نصوصھ القانون الفرنسي لم یصر

  أن التعویض قد یكون شیئاًإلى ونذھب ،ن لانأخذ بھذا الرأيأ إلىفیما سلف  الباحث وقد اشر، )١(ضمناً
فاء ن یكون بمبلغ من النقود إلا في حالة واحدة ھي حالة التأخیر عن الوأھ لایشترط نَّأخر غیر النقود وآ

 مدني العراقي ١٧١( العراقي في المادة مشرِّع أي حالة الفوائد التي عالجھا ال،بدفع مبلغ من النقود
 .)٢()ومابعدھا

  الثانيطلبالم
 مسؤولیِّة المدنیةتقدیر التعویض في ال

، مع )٣ (إنَّ القاعدة الأساسیة التي تحكم تقدیر التعویض تستوجب تحقیق التناسب بینھ وبین الضرر
اعات الظروف والملابسة ویشمل التعویض ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب وبشرط مر

 )٤(أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار
، )٥(صابات العملإقد یأتي في صورة تعویض قانوني یتقرر في ، بوجھ عام،  التعویضنَّإالواقع  

 كمـا قـد یأتي فـي صورة ،عما نحن فیـھ في ھذا البحث كثیراًمر یبتعد أوھذا ، ویسمى بالتعویض القانوني
،  بالتعویض القضائيوالقاضي یقوم بتقدیر التعویض والحكم بھ ویسمى التعویض عندئیذً تعویض قضائي

تفاق الطرفین ویسمى التعویض الاتفاقي ان یتم تقدیر التعویض بأوھو  تفاقياتعویض یكون في صورة أو 
 العراقي من تقنین المدني) ١٦٩(من المادة ) الأولى( فالفقرة ،)٦()Clause penale(و الشرط الجزائي أ

و بنص في القانون فالمحكمة ھي التي أ في العقد ذا لم یكن التعویض مقدراًإ ((:ھنَّأالنافذ قد نصت على 
 خرالفرع الآ و في المسؤولیِّة المدنیة،لمعالجة التعویض القضائي الفرع لذا سنخصص، )٧())تقدره

 :كالآتي في المسؤولیِّة المدنیة، للتعویض الاتفاقي
 . المدنیةمسؤولیِّة التقدیر القضائي للتعویض في ال:ول الأفرعال
 . المدنیةمسؤولیِّةتفاقي للتعویض في الیر الا التقد: الثانيفرعال

                                                
 .٢٨٣ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط،  الذنونحسن علي.د: ینظر )1(
ن ھ  أویقدر التعویض بالنقد عل ى  : ((ھمن القانون المدني العراقي على أنَّ) ٢٠٩(من المادة ) الثانیة(نص فقرة : ینظر كذلك   )2(

مر مع ین  أداء آبن تحكم أو أ ما كانت علیھ إلىن تأمر باعادة الحالة أیجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر  
 .من القانون المدني المصري سالفة الذكر)  ١٧١/٢(ونص المادة . ))و برد المثل في المثلیات وذلك على سبیل التعویضأ
دار النھض ة العربی  ة،  ) دراس ة تحلیلی ة مقارن ة   (تق دیر التع ویض ع ن الض رر المتغی ر      محم د حس ین عب د الع ال،     .د: ینظ ر  )3(

 .١١ص،  م٢٠٠٨القاھرة، مصر، سنة 
م  ن ) ١٧٠(والم  ادة . ٤٨٣، مرج  ع س  ابق، ص)مص  ادر الالت  زام(نبی  ل إب  راھیم س  عد، النظری  ة العام  ة للالت  زام  .د: ینظ  ر )4(

 ).١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(قانون المدني المصري رقم 
 إل ى  بالعام ل  ص ابة ذا انتھ ت الإ إ ((: قد جاء فیھا م ا ی أتي  ١٩٧١من قانون التقاعد والضمان العراقي لعام ) ٥٦/٢( فالمادة   )5(

م ن متوس ط   % ٨٠س اس  أصابة عل ى  أو لخلفھ ــ حسب الأحوال ــ راتب تقاعد أخصص لھ  وفاتھ یإلىدت  أو  أالعجز الكامل   
وھ ذا ن وع م ن تع ویض لای دخل ف ي نط اق        ، )...)قل من س نة أن كانت إو خلال مدة عملھ أخیرة من عملھ جر في السنة الأ   الأ

 .بحثنا ولا نتكلم عنھ
 .٣٥١ص، مرج ع س ابق،   النظری ة العام ة للإلتزام ات   ، حس ن عل ي ذن ون   .دو. ٩٠ص، مرج ع س ابق،    یر قزم ان  من: ینظر )6(
 .٧ص، مرجع سابق، ٢جــ فارس حامد عبدالكریم، .دموقع منتدیات ستار تایمز، و
م دني  نون الم ن الق ا  ) ١٧٢(وك ذلك الم ادة   .دم ن تقن ین الم دني المص ري ی أتي ح دیث عن ھ فیم ا بع           ) ٢٢١( وتقابلھا الم ادة     )7(

 ...)).یعین القاضي طریقة التعویض تبعاً للظروف ((:سوري حیث جاء فیھا

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٠(١٣٠( 
 

  الاولفرعال
  المدنیةمسؤولیِّةالتقدیر القضائي للتعویض في ال

 یقدره القضاء ویحكم بھ عند الفصل في الدعوى التي یقیمھا الدائن ھو تعویض التعویض القضائي
 .)١(و التأخر في تنفیذهأ عدم تنفیذ التزامھ مسؤولیِّةعلى مدینھ لیحملھ بمقتضاھا 

من ( المدنیة مسؤولیِّة العناصر توافر ولاًأن یبحث أعلى القاضي عندما یتصدى لتقدیر التعویض 

،  حكم على مراقب الحسابات بالتعویضعناصرذا ثبت لدیھ توافر ھذه الفإ، )خطأ والضرر ورابطة سببیة

 نفس الحالة التي یكون إلىوالفكرة الأساسیة التي یتوخاھا في تقدیر ھذا التعویض ھي رد العمیل أو الغیر 

كل  فإن قاضي الموضوع یتولى تقدیر التعویض في إذاً، )٢(لتزامھاعلیھا لو أن مراقب الحسابات قام بتنفیذ 

 .)٣(حالة بذاتھا وحسبما تقتضى الظروف الملابسة فیھا

فیما یتعلق ) المعدل (١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم  المدني العراقي من تقنین) ١٦٩(وقد نصت المادة 

 : التعاقدیة ما یأتيمسؤولیِّةبال

 .و نص في القانون فالمحكمة ھي التي تقدرهأ اذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد .١

و أي حق عیني أو منفعة أالتعویض عن كل التزام ینشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكیة  ویكون .٢

متناع عن عمل ویشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب بسبب او بأو التزاماً بعمل أخر آ

ء المدین ن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم وفاأو بسبب التأخر في استیفائھ بشرط أضیاع الحق علیھ 

 .و لتأخره عن الوفاء بھأ الالتزامب

فإذا كان المدین لم یرتكب غشاً او خطأ جسیماً فلا یجاوز في التعویض ما یكون متوقعا عادة وقت : ٣

 .)٤())و كسب یفوتأالتعاقد من خسارة تحل 

تقدر  ((:ھنَّأ التقصیریة على مسؤولیِّةھ فیما یتعلق بالمنَّ) ٢٠٧(من المادة ) الأولى(كما نصت فقرة 

ن أحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتـھ مـن كسب بشـرط المحكمة التعویض في جمیع الأ

 التقصیریة لافرق فیھ بین مسؤولیِّةوالتعویض في ال. )٥())یكـون ھـذا نتیجـة طبیعیة للعمل غیر المشروع

 غیر المتوقع في نطاق ھذه ولا بین الضرر المتوقع والضرر، عن الضرر الأدبي والضرر المادي

 .)٦(مسؤولیِّةال

                                                
 .٦ص، مرجع سابق، ٢جـ فارس حامد عبدالكریم، .دموقع منتدیات ستار تایمز، : ینظر )1(
 .٣٢٥ص، مرجع سابق، النظریة العامة للإلتزامات، حسن علي ذنون.د: ینظر )2(
 .٥٣٥ص، مرجع سابق، ریحم عامرعبدال.دوحسین عامر .د: ینظر )3(
إذا ل م یك ن التع ویض    : (( الت ي ت نص عل ى   )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  من قانون المدني المص ري ) ٢٢١( وتقابلھا المادة  )4(

 )).فالقاضي ھو الذي یقدره، مقدرا في العقد أو بنص في القانون
ویشمل التعویض ما لحق من خسارة وما فاتھ  ((...:یأتيمن القانون المدني المصري النافذ ما ) ٢٢١( وقد جاء في المادة   )5(

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة اذا ل م  ، و التأخر في الوفاء بھأن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أمن كسب بشرط    
 )).یكن في استطاعة الدائن یتوقاه ببذل جھد معقول

 .من القانون المدني العراقي) ٢٠٥(ونص المادة . ٢٧٢صمرجع سابق، ، ١ ، جـالمبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣١(١٣١( 
 

 إلا  جسیماً أو خطأً الذي لم یرتكب غشاًراقبفلا یلتزم الم،  مصدره العقدالالتزام مع ذلك إذا كان

 .الضرر المتوقع وقت التعاقد بتعویض

الملابسة ، الظروف والضررأنواع :  القضائيھ یتعین أن یراعي في تقدیر التعویضعلى ھذا فإنَّ

 :، وھو ما نتكلم عنھ في غصنین متتالیین، كالآتي شأنھا أن تؤثر في تقدیر التعویضتي منال

 .أنواع الضرر :ول الأغصنال

 . الظروف والملابسة التي من شأنھا أن تؤثر في تقدیر التعویض: الثانيغصنال

  الأولغصنال

 أنـــواع الــضـــرر
في المسؤولیة   الضرر یعد العنصر الأساسيكما أسلفنا في الفصل الأول من ھذه الدراسة أنَّ

 .، والتعویض عنھالمدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة، وبالتالي یجب إثباتھ

، أداء مھام التدقیق الذي فشل في استخدام العنایة والمھارة المعقولة فيإنَّ مراقب الحسابات 

الذي عانى الخسارة  أو الغیر الشركةالأضرار التي لحقت   عن الضرر لدفعیكون مسؤولاً

وضرر أدبي،  ضرر مادي  إلىیقسم الضرر من حیث طبیعتھ، من ھنا الاقتصادیة نتیجة لذلك

والضرر المباشر قد ویقسم الضرر من ناحیة القانونیة إلى الضرر المباشر والضرر غیر المباشر، 

نتكلم عن كل نوع من أنواع یكون متوقعاً وقد یكون غیر متوقع، وھذا ھو تصنیف المعتمد للضرر و

 :الضرر بشيء من التفصیل في النقاط الآتیة

 : الضرر المادي والضرر الأدبي-أولاً

 للشركة أو الغیر فنكون أمام الضرر على حق ماليمن قبل مراقب الحسابات ینجم عن الاعتداء 

 للشركة أو الغیر مالي رـعلى حق غی من قبل مراقب الحسابات یترتب على الاعتداءنَّھ أالمادي، في حین 

 :فنكون أمام الضرر الأدبي؛  لذلك

 : الماديالضرر. ١

أي الإخلال بحق أو ، )١(الضرر المادي ھو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة

ن الضرر المادي بعض أویرى  مالیة من قبل مراقب الحسابات، أو الغیر ذات قیمةالعمیل بمصلحة 

بلغ الضرر أنسان ھو عدي على حیاة الإن التَّأ، ولا شك )٢()ضرور ذات قیمة مالیةاخلال بمصلحة للم(

مریـن یوجب  كلا الأنَّإو، نسانى الكسب والعمل لھوَ ضرر كبیر للإخلال بقدرة الشخص علن الإإو

 .)٣(التعویض

                                                
ـ  ـ ) ٢٥/٥/١٩٧٠(نق  ض مص  ري  و. ١١٩، مرج  ع س  ابق، ص ١ـ ، ج   المدنی  ةمس  ئولیِّةال، ش  ریف أحم  د الطب  اخ  : ینظ  ر )1(

 .٣٦١ص، مرجع سابق، السعودورمضان أب.د: مشار إلیھ لدى، ٧٣٩ص، ٢١المجموعة الجنائیة ــ س 
 .٨٥٥صمرجع سابق،  ، ١جـــ ، لتزام، مصادر الاالوسیط، د الرزاق السنھوريعب.د: ینظر )٢(
 .٤٦ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٢(١٣٢( 
 

، خلال بحق للمضرور ذي قیمـة مالیة مادي یتمثل بالإ ضررالمسؤولكن أن ینشأ من خطأ یم
والضرر الجسدي لایدخل في (و المساس بجسم المضـرور وسلامتـھ الصحیة أالمساس بحقوقھ المالیة ك

ذا كـان قـد مس إویسھل التعویض عن الضرر المادي ، )نطاق أخطاء مراقب الحسابات لذلك لانتكلم عنھ
الصعوبة ولكن ، صابـھ الضررأوذلك من خلال معرفـة قیمـة الشيء الـذي ، مصلحة مالیة للمضرور

 .)١(نسان وسلامتھصاب جسم الإأذا كان الضرر قد إن كتم
 :الضرر الأدبي -٢

ضرر الو، )٢( أدبیاًاً ضررمق العمیل أو الغیر فیسبب لھ وقد یتعدى عمل مراقب الحسابات على حقو
بل یصیب شرفھ أو اعتباره أو عاطفتھ أو في حق من ،  مالھ الضرر الذي لایصیب الإنسان فيالأدبي ھو

أي یصیب الشخص نتیجة الفعل الضار في مشاعره وأحاسیسھ من ، )٣(الحقوق المعنویة التي لاتقوم بمال
 .)٤(ألم وحزن واضطراب نفسي

جمع الفقھ وأ، )٥(ھ شأن الضرر الماديشأنَّ. الضرر الأدبي یجعل للمضرور الحق في التعویض عنھ

والتعویض ، )٦(ھا قد استقر على ذلك بعد ترددكما أن القضاء فی، دبي یوجب التعویض الضرر الأعلى أنَّ

تفاق بینھ ذا تحدد بالاإ الغیر إلا إلىلاینتقل ) العمیل أو الغیر(عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمضرور 

 العقدیة مسؤولیِّةونطاق الضرر الأدبي في ال، )٧(أو طالب بھ قضاء) مراقب الحسابات(ل مسؤووبین ال

 :ن كل واحد منھم على حده عیِّة التقصیریة؛ لذلك نتكلممسؤولمختلف عن نطاقھ في ال

 : التقصیریةمسؤولیِّة الضرر الأدبي في نطاق ال-أً

جاء  م للقوانین العربیة الحدیثة جمیعاًالقانون المصري وھو القانون الأُ، إنَّ  المصريموقف المشرِّع

 یشمل التعویض -١: ((ھأنَّب) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( القانون المدني المصري رقم من) ٢٢٢(المادة في 

أو ، اتفاق  الغیر إلا إذا تحدد بمقتضىإلىولكن لا یجوز في ھذه الحالة أن ینتقل ، الأدبي أیضا الضرر

 الدرجة إلىللأزواج والأقارب  ومع ذلك لا یجوز الحكم بتعویض إلا -٢. طالب الدائن بھ أمام القضاء

 .)٨())مصابال الثانیة عما یصیبھم من ألم من جراء موت

                                                
، مرج ع  عب اس عل ي محم د الحس یني    .دو. ١٨٢ص، مرجع سابق، لتزامات، النظریة العامة للاعلي حسن الذنون .د: ینظر )1(

 .١٣٨صسابق، 
: ینظ ر ف ي ذل ك   ،  العقدی ة والتقص یریة  مس ئولیِّة ن الروماني یقر بالتعویض عن الضرر الأدبي ف ي ك ل م ن ال    لقد كان القانو   )2(
 .١٩٠ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د
 .١٢٢، مرجع سابق، ص١شریف أحمد الطباخ، المسئولیِّة المدنیة، جـ  و.١٠٤مصطفى مرعي، مرجع سابق، ص.د :ینظر )3(
 .٧٨ص، مرجع سابق، دي عبدالرحمنحم.د: ینظر )4(
 .٦٧٠ ص، ٢٣ المجوعة س ، ٨/٤/١٩٧٣ونقض .  ق ٤٣ س ٧١٠قم  طعن ر،)٢١/٦/١٩٧٦( نقض :ینظر )5(

 .٣٦٤، صمرجع سابقالسعود، ورمضان اب.د:    مشار إلیھ لدى
. ١٠٤ص، مرج  ع س  ابق،  مص  طفى مرع  ي .دو. ٣٤٦، مرج  ع س  ابق، ص عب  دالرحیم ع  امر .دوحس  ین ع  امر  .د: ینظ  ر )6(
 .٣٣٠في الموجز بند و ٥٧٨وسیط بند الالسنھوري في .دو
 .٢٥ص، مرجع سابق، ٤ـ ، جـ المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )7(
 تاریخ ٨٤ الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  السوريالمدنيمن القانون ) ٢٢٣ (المادة:  مثل تقابلھا قوانین البلاد العربیة)8(

  من)٢٦٣ و١٣٤(والمواد ). ٢٨/١١/١٩٥٣(من القانون المدني اللیبي الصادر في سنة ) ٢٢٥(دة  والما.١٨/٥/١٩٤٩
) ١٣١( رقم المدني الكویتيمن القانون ) ٢٣١(والمادة  ).٩/٣/١٩٣٢ ( سنةموجبات والعقود اللبناني صادر فيالقانون 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٣(١٣٣( 
 

استقر الرأي في العصر : (( التمھیدي المصري عن ھذه المادة مایليمشرِّعوجاء في مذكرة ال

الحاضر على وجوب التعویض عن الضرر الأدبي بوجھ عام بعد أن زال مخامر الأذھان من عوامل 

ة من التقنینات وغالبیة ساحق، وقد عمدت بعض تقنینات قدیمة كالتقنین الھولندي، التردد في ھذا الصدد

 .)١()) إقرار ھذا الحكم في نصوص تشریعیةإلىالحدیثة 

التعویض عن الضرر الأدبي لایقصد بھ محوه : ھلقد قضت محكمة النقض المصریة في ذلك بقولھا بأنَّ

ما المقصود بھ أن وإنَّ، أو إزالتھ من الوجود إذ ھو نوع من الضرر لایمحى ولا یزول بتعویض مادي

 جانبھا إلىفالخسارة لاتزول ولكن یقوم ،  عما أصابھ من الضرر الأدبيور لنفسھ بدیلاًیستحدث المضر

ي ذضرر یؤال ولیس ھناك معیار لحصر أحوال التعویض عن الضرر الأدبي إذ كلِّ، كسب یعوضھا

 .)٢( للتعویضأو یصیب عاطفتھ وإحساسھ ومشاعره یصلح أن یكون محلاً، عتبارهاالإنسان في شرفھ و

 العراقي على الضرر الأدبي ضمن نصوص القانونیة مشرِّع لقد نص ال،قف المشرِّع العراقيموأمَّا 

من المادة ) ولىالأ(حیث نصت فقرة ) مستحق للتعویض عن العمل المسؤولیِّةال(الخاصة بالفعل الضار 

عن لتعویض یتناول حق ا((: ھنَّأعلى النافذ ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من قانون المدني العراقي) ٢٠٥(

و في أو فـي سمعتھ أو في شرفھ أو في عرضھ أدبي كذلك؛ فكل تعد على الغیر في حریتھ الضرر الأ

 .))عن التعویضو في اعتبـاره المالـي یجعـل المتعـدي مسؤولا أمركزه الاجتماعي 

 مثیلاًولانجد لھ )  التقصیریةمسؤولیِّةأي لل(ھ نص ورد في الفصل المخصص للعمل غیر المشروع إنَّ

 أن التعویض إلىولھذا ذھبنا منذ زمن بعید )  العقدیةمسؤولیِّةال(بین النصوص المخصصة لضمان العقد 

 .)٣( التقصیریة وحدھامسؤولیِّةر في التشریع العراقي على الوصمقعن الضرر الأدبي 

 فلا یحكم إذا لم یمت المصاب: (( مایليإلىففي قضیة في قضاء العراقي ذھبت فیھا محكمة التمییز 

الأدبي إلا في لا یحق للغیر المطالبة بالتعویض : ((ھ أنَّإلىو. )٤( ))لوالده بتعویض أدبي عن إصابة ولده

 .)٥())حالة موت المصاب

                                                                                                                                                   
 .١٩٠٦ دیسمبر ١٥زامات والعقود ــ الصادر في  ــ مجلة الإلتالمدني التونسي من القانون )٨٢(المادة و ).١٩٤٨(لسنة =

 . الیمنيالمدني القانون بشأن م ٢٠٠٩لسنة ) ١٤(رقم  المعدل بالقانون م ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(رقم من القانون ) ٦٧٩(والمادة 
 .٢٢٢ص، مرجع سابق، ١ـ ، جـبسوطالم، حسن علي الذنون.د:  عن نقلاً)1(
ونقض مدني مصري في ، ٥٩٨ص، ٤٥، السنة، مجموعة أحكام النقض، م ٣٠/٣/١٩٩٤ مدني مصري في     ضینظر نق  )2(

 .١٣٥٩ص، ٢٦، السنة،  مجموعة أحكام النقض٤/١١/١٩٧٠
 .١٩١ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د:    مشار إلیھ لدى

 .٢٢٣ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، ذنونحسن علي ال.د: ینظر )3(
مش ار   .٣٦ ص٩٧٩، ٢مجموع ة الأحك ام العدلی ة الع دد     : ٢٢/٥/١٩٧٩ ف ي  ١٩٧٩/مدنی ة أول ى   / ١١١ . ٩٨ رقم القرار    )4(

 .٤٢٠ص، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د: إلیھ لدى
: مش  ار إلی  ھ ل  دى  .١٥ص، ١٩٨٠، ١دد مجموع  ة الأحك  ام العدلی  ة الع   : ١٦/٢/١٩٧٩ ف  ي ٤/١٩٧٩م/٦٦٤ رق  م الق  رار )5(
 .٤٢٠ص، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٤(١٣٤( 
 

 الفرنسي لم یواجھ بشكل صریح ــ مباشر ــ مشكلة الضرر مشرِّعإن ال ،موقف المشرِّع الفرنسيأمَّا 

ھ نص في وكل ماجاء في ھذا الصدد أنَّ،  التفصیریةمسؤولیِّة ولا في ال العقدیةمسؤولیِّةالأدبي لا في ال

) Un dommage(كل فعل یحدث ضررا ((: على أن) ١٨٠٤(من قانون الصادر سنة ) ١٣٨٢(المادة 

 .))للغیر یلوم فاعلھ بتعویض ھذا الضرر

طبیعة ھ نص عام مطلق یقضي بتعویض الضرر بغض النظر عن  النصوص أنَّهقد لوحظ على ھذ

 .)١( أدبیاً أو ضرراً مادیاًھذا الضرر وما إذا كان ضرراً

ن تنقسم آراء أ  وكان طبیعیاً،مشرِّع من ھذه المسألةكان على الفقھ والقضاء مھمة تحدید موقف ال

 .الفقھاء وتتوزع مذابھم

فرنسیان والفقیھان ال) Savignyسافیني (فذھبت قلة منھم ــ لعل ابرزھم الفقیھ الألماني المعروف 

كثریتھم ــ وعلى أوذھب ،  عدم جواز التعویض عن الضرر الأدبيإلىــ ) بودري لاكانتنیري وبارد(

ویكاد الفقھ الفرنسي یجمع في الوقت ،  جواز التعویض عن الضرر الأدبيإلىــ ) اھرنج (سھم الفقیھأر

 .)٢(ة التقصیریمسؤولیِّةالحاضر على وجوب التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق ال

 جانب إلىداري إمن المعروف أن القضاء الفرنسي قضاء مزدوج فھناك قضاء : بالنسبة للقضاء

 .القضاء العادي

دم التعویض عن الضرر على ع، ولاًأفقد جرى مجلس الدولة الفرنسي : بالنسبة للقضاء الإداري

الأدبي في جمیع صورة ونة الأخیرة على تعویض الضرر لآ، وھكذا كانت حتى استقر قضاؤه في ادبيالأ

 .لصق بفقھ القانون الإداريأ تفصیل القول فیھ لأن ذلك إلىومظاھره مما لاسبیل 

 في القضاء بالتعویض عن بداًأ محكمة النقض الفرنسیة لم تردد نَّإف: ا بالنسبة للقضاء المدنيأمَّ

ستئناف انت محاكم الا، وإذا ك١٨٣٣وقد استقر قضاؤھا ھذا منذ عام ،  كان مظھرهالضرر الأدبي أیاً

ھا مجمعة الآن على لا إنَّإ، ظھرت في بادي الأمر بعض التردد في مجاراة محكمة النقضأالفرنسیة قد 

 .)٣(ولاتزال تسیر علیھ محكمة النقض، سارت سیر على غرار ماال

 : العقدیةمسؤولیِّة الضرر الأدبي في نطاق ال-ثانیاً

ن معظم قوانین البلاد العربیة تنطوي على نص صریح أ لىإ سبق أن أشرنا ،موقف المشرِّع المصري

 المدنیة عقدیة مسؤولیِّة للبالتعویض عن الضرر الأدبي ـ وإن أكثر ھذه القوانین تجعل ھذا الحكم شاملاً

من القانون المدني المصري في ھذا ) ٢٢٢( تقرره في المادة إلىشرنا أن أ كما سبق ،و تقصیریةأكانت 

 ونكتفي ،إلى ماقلناهفلا نعود  الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیِّة التقصیریة، في الموضوعالصدد 

 .بالإحالة إلیھ
                                                

 .٩٧ص، مرج ع س ابق،   باسل محمد یوسف قبھ ا و. ٢١٨ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )1(
 ).١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي الصادر في سنة ) ١٣٨٢(ونص المادة 

 . ٢٢٠ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د و.٩٨ص، مرجع سابق، یوسف قبھاباسل محمد : ینظر )2(
 .٢٢٠ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٥(١٣٥( 
 

دبي مشرِّع العراقي أن التعویض عن الضرر الأ القاعدة التي تبناھا ال،موقف المشرِّع العراقيأمَّا 

،  العقدیةمسؤولیِّةفلا تعویض عن الضرر الأدبي في نطاق ال،  التقصیریة وحدھامسؤولیِّةقاصر على ال

 التعاقدیة وأطلق علیھ مسؤولیِّة المدنیة حیث تكلم عن المسؤولیِّة العراقي تبنى مبدأ ازدواج المشرِّعلأن ال

 مسؤولیِّةال(كما نص على العمل غیر المشروع ) ١٧٦ ــ ١٦٨(في المواد من ) ضمان العقد(تسمیة 

 یجیز یة لم نجد نصاًد العقمسؤولیِّة نصوص الإلىوفي رجوع ، )٢٣٢ ــ ١٨٦(في المواد من ) التقصیریة

 بوجوب التعویض عن ھذا  واضحاً صریحاًوعلى العكس من ذلك تجد نصاً، التعویض عن الضرر الأدبي

 .كما أسلف) ٢٠٥/١( التقصیریة المادة مسؤولیِّةالضرر في ال

 مسؤولیِّةلى الراد قصر التعویض عن الضرر الأدبي عأ العراقي قد مشرِّععلى ھذا یكون ال

 .وھو نقض في التشریع المدني العراقي، )١(التقصیریة وحدھا

 أن یكون حكم الضرر الأدبي في نطاق إلى أغلب القضاء والفقھ  یذھب، الفرنسيموقف المشرِّعأمَّا 
لمادة  ما تنص علیھ اإلى والسند في ھذا ،مسؤولیِّة التقصیریةبعینھ كما ھو في نطاق ال،  العقدیةمسؤولیِّةال
 حكم علیھ  عیناًالالتزامإذا استحال على المدین أن ینفذ : ((ھمن القانون المدني الفرنسي من أنَّ) ١١٤٢(

الشركة أو  (صاب الدائنأتعویض ھو بلا ریب عن الضرر الذي  ھذا ال،))لتزامھابالتعویض لعدم الوفاء ب
 الضرر إلىما یعني انصرافھ ، ر مادي بذاتھ ولم یحدد القانون أن یتأدى عدم الوفاء بالتزام في ضر،)الغیر
 .الادبي

أن یشمل التعویض ما لحق : ((من القانون المدني الفرنسي فیما نصت علیھ من) ١١٤٩(كذلك المادة 
لا یكون ثمة من محل لقصره على ، ھ بإطلاق معنى الخسارةفإنَّ)).  الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب

 .)٢(دبيالضرر الأن أن یدخل في معناھا یمك دون ما، الخسارة المادیة
و عدم وجود نص فرنسي صریح وواضح یجیز التعویض عن الضرر أرغم ھذه الخلاف حول وجود 

فقد استقر الفقھ والقضاء على جواز التعویض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولیتین العقدیة ، الأدبي
 .)٣(والتقصیریة

 وھذا ما استقر علیھ ، التقصیریةمسؤولیِّةدبي في الیض عن الضرر الأ التعوقرَّأ جمھور الفقھاء قد نَّإ
 .)٤(الفقھ والقضاء فـي العراق ومصر وفرنسـا

ا الضرر  العقدیة والتقصیریة وأمَّمسؤولیِّة التعویض عن الضرر المادي ھو على نَّإخلاصة القول 
تشریع المصري والفرنسي وھو اللاف بخ، تشریع العراقيال التقصیریة في مسؤولیِّةالأدبي قاصر على ال

 العراقي مشرِّع نقترح على ال، وھذا نقض في التشریع العراقي، لذلكة والتقصیریة العقدیمسؤولیِّةالعلى 
 . المصري وھو دون تردد واختلافمشرِّعخذ بھ الأحكم الذي الن یأخذ بأ

                                                
ادر  قانونھ المدني الصإلىالمتقدمة ) ٢٠٥( العراقي في ھذا الصدد فقد نقل المادة مشرِّع الأدرني حذوا ال مشرِّع وقد حذا ال   )1(

 ).الضمان(بلفظة ) التعویض(بعد أن بدل لفظة ) ٢٦٧(وجعلھا المادة ) ١٩٧٦(عام 
مص   ادر ، الوس  یط ، عب   دالرزاق الس  نھوري .دو. ٣٤٩ص، مرج  ع س  ابق،   عب   دالرحیم ع  امر .دوحس  ین ع  امر   .د: ینظ  ر  )2(

 ).١٨٠٤( الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي) ١١٤٩، ١١٤٢( والمواد .٥٦٠ص، المرجغ السابق، ١جــ ، الإلتزام
 .٩٩ص، مرجع سابق، باسل محمد یوسف قبھا: ینظر )3(
 .٤٨ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٦(١٣٦( 
 

 : الضرر المباشر والضرر غیر المباشر-ثانیاً

ا أن یكون مَّإوالضرر المباشر ،  مباشراً أو غیر مباشراًا أن یكون ضررمَّإنوني  الضرر كمفھوم قانَّإ

 .و غیر متوقعأمتوقعاً 

والضرر غیر المباشر فھو ، یستطیع المضرور أن یتفاداه ببذل جھد معقول الضرر المباشر ھو ما لا

قع ھو الضرر الذي یكون والضرر المباشر المتو. )١(الذي یستطیع المضرور أن یتفاداه ببذل جھد معقول

، نتیجة طبیعیة للخطأ وھو یعتبر كذلك إذا لم یكن بإمكان الدائن أو المضرور تجنبھ ببذل جھد معقول

 .)٢(والضرر المباشر غیر المتوقع ھو ذلك الضرر الذي لا یعتبر نتیجة طبیعیة مألوفة للخطأ

ر أحكام قانون الشركات التي جاءت على غراالمصري والعراقي قانون الشركات في ظل نصوص 

 مراقب الحسابات قبل مسؤولیِّةحیث تجب التفرقة بین ، )١٨٦٧(یولیو سنة ) ٢٤(الفرنسي الصادر في 

 ن مدى التعویضإإذ ،  تقصیریةمسؤولیِّة وھي المسؤولیتھ قبل الغیر وبین ، عقدیةمسؤولیِّةالعمیل وھي 

 :لف في الحالتینتخالذي یلتزم بھ مراقب الحسابات ی

لا تعویض عن الضرر غیر أنَّھ  كانت عقدیة أم تقصیریة  المدنیة سواءًمسؤولیِّةلقاعدة العامة في الا

 مسؤولیِّةففي ال، لیتینمسؤواختلاف ال، بل التعویض یكون عن الضرر المباشر فقط )٣()Indirect(المباشر

 العقدیة فالأصل أن مسؤولیِّةي الا فأمَّ، التقصیریة یتناول التعویض الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع

 الضرر غیر المتوقع إلا إذا كان عدم تنفیذ إلىولا یمتد ، التعویض عن الضرر المباشر المتوقع وحده

 كان أو غیر متوقعاً، فیسأل عندئذ عن الضرر المباشر كلھ، )٤( جسیمأإلى غش أو خط  راجعاًالالتزام

 .)٥( التقصیریةمسؤولیِّة في ھذه الحالة بالمسؤولیِّةوتلحق ، متوقع

 رقم من القانون المدني المصري) ٢٢١(من المادة ) الأولى والثانیة(فقرة قد نصت على ذلك ال

، ــ إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو بنص في القانون١: ((التي تنص علىو) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(

بشرط أن یكون ، سارة وما فاتھ من كسبویشمل التعویض ما لحق الدائن من خ، فالقاضي ھو الذي یقدره

إذا لم یكن في  ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة،  أو للتأخر في الوفاء بھالالتزامطبیعیة لعدم الوفاء ب ھذا نتیجة

فلا یلتزم المدین الذي لم ،  مصدره العقدالالتزام ــ إذا كان٢ .استطاعھ الدائن أن یتوقا ببذل جھد معقول

                                                
 .٩٧ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )1(
قانونی ة والفقھی ة، ت اریخ    احی ة ال منتدیات ستارتایمز، أرشیف شؤون قانونیة، الضرر المباشر والغی ر مباش ر م ن الن     : ینظر )2(

 ؛)٠٩:٤٠AM( ساعة )٣/٤/٢٠١٣ (الزیارة
(www.startimes.com) 

حیث  .)٩/٣/١٩٣٢ ( سنةجبات والعقود اللبناني صادر فيمن القانون مو) ١٣٤من المادة  ) الرابعة( فیما عدا ذلك الفقرة      )3(
ز التع ویض حت ى ع ن الض رر غی ر المباش ر إذا ك ان ذا        یسأل الشخص حتى ع ن النت ائج البعی دة ع ن أفع الھم الأساس یة ویج و          

 .صلة واضحة مع الخطأ
. ٦١٩و ٥٦٠، ص١ج  ـ ، الوس  یط، عب  دالرزاق الس  نھوري.دو. ٢٧ص، مرج  ع س  ابق، باس  ل محم  د یوس  ف قبھ  ا : ینظ  ر )4(
 .١٥، ص٤وش ریف أحم د الطب اخ، المس ئولیِّة المدنی ة، ج ـ       . ٢٤٠، مرجع س ابق، ص ١ط، جـ  المبسو،  حسن علي الذنون  .دو
 ظر؛نیو

Ana-Maria P., Alina-Mariana I., op. cit, p. 648. 
 .١٦٨، مرجع سابق، ص١محمد طھ البشیر، مصادر الإلتزام، جـــ .دعبدالباقي البكري و.دعبدالمجید الحكیم و.د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m
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 ١٣٧(١٣٧( 
 

 )).الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد یما إلا بتعویضیرتكب غشا أو خطأ جس

 العقدیة في غیر حالتي الغش مسؤولیِّةأن التعویض في ال: ((بذلك قضت محكمة النقض المصریة
 مسؤولیِّةا في الأمَّ، والخطأ الجسیم یقتصر على الضرر المباشر الذي یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

والضرر المباشر ھو مایكون نتیجة ، تعویض عن ضرر مباشر متوقع أو غیر متوقعالتقصیریة فیكون ال
ستطاعة توقیة ببذل جھد معقول ویقاس الضرر المتوقع بمعیار لایة لخطأ المسؤول إذا لم یكن من اطبیع

 .)١(موضوعي لامعیار شخصي
) ٤٠( رقم لمدني العراقيمن القانون ا) ١٦٩(من المادة ) الثانیة والثالثة(ذلك الفقرة كذلك نص على 

ــ یكون التعویض عن كل التزام ینشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ٢: ((؛ بقولھا)المعدل (١٩٥١لسنة 
و بامتناع عن عمل ویشمل ما لحق الدائن من أو التزاماً بعمل أو أي حق عیني آخر أو منفعة أملكیة 

ن یكون ھذا نتیجة أبسبب التأخر في استیفائھ بشرط و أخسارة وما فاتھ من كسب بسبب ضیاع الحق علیھ 
و خطأً أــ فإذا كان المدین لم یرتكب غشاً ٣. و لتأخره عن الوفاء بھأ الالتزامطبیعیة لعدم وفاء المدین ب

 )).و كسب یفوتأجسیماً فلا یجاوز في التعویض ما یكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل 
ھ نقلھا بطریقة غیر مباشرة بل إنَّ،  المدنيمشرِّعالقاعدة الجدیدة التي استحدثھا لیست ھذا القاعدة بال

 .)٢(عن التشریع الفرنسي
  العقدیة ــ على أنَّمسؤولیِّةمن القانون المدني الفرنسي  ــ في نطاق ال) ١١٥١(كذلك نص المادة 

والذي یشمل ، عاقدي عن غش منھلتزامھ التاالتعویض الذي یحكم بھ على المدین الذي یمتنع عن تنفیذ 
 .)٣(یقتصر على الضرر الذي كان نتیجة مباشرة للإخلال بالاتزام، مافاتھ من كسب ومالحقھ من خسارة

ن تربط بینھ وبین أللتعویض عن الضرر ) ١٣٨٢( التقصیریة فقد اشترط المادة مسؤولیِّةا بالنسبة للأمَّ
فقد جرى نص . ا الضرر نتیجة للخطأ الذي اقترفھ الفاعلبمعنى أن یكون ھذ، الفعل الخاطئ رابطة سببیة

 :المادة المشار إلیھا على النحو التالي
 “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” 

 .لوقوع الضرر) سبباً(ن یكون أفقد اشترط النص في الفعل الضار 

 التقصیریة في القانون مسؤولیِّةعلى رغم من عدم وجود نص مماثل بین النصوص المخصصة لل

مراقب ( المدین أو المدعى علیھ مسؤولیِّة قاعدة قصر  الفقھ والقضاء ھناك مجمعان على أنَّفإنَّ، الفرنسي

 التقصیریة سریانھا على سؤولیِّةمعلى الضرر المباشر وحده قاعدة عامة تسري على ال) الحسابات

 .)٤( العقدیةمسؤولیِّةال

                                                
 . ق٧٣ ص١٠٧٠طعن ، ١٩٨٤ ٦/٦ نقض مصري )1(

 .١٠٥صابق، ، مرجع سباسل محمد یوسف قبھا:    مشار إلیھ لدى
 ).١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي الصادر في سنة ) ١١٥١(نص المادة : ینظر )2(
 ).١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي الصادر في سنة ) ١١٥١(نص المادة : ینظر )3(
ون م ن الق ان  ) ١١٥١، ١٣٨٢( والم واد  .٢٨٨صو ٢٣٦ص، مرجع س ابق،   ١جـ  ،  المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )4(

 ).١٨٠٤(المدني الفرنسي الصادر سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٨(١٣٨( 
 

 ثاني اللغصنا

 الظروف والملابسة التي من شأنھا أن تؤثر في تقدیر التعویض
العمیل أو الغیر لا الظروف التي  أي یقصد بالظروف الملابسة ھنا الظروف التي تلابس المضرور

فاده بسبب أ وما قد ،ة التي تحیط بالمضرور فالظروف الشخصی،مراقب الحسابات أي لمسؤوتلبس ال

ا الظروف الشخصیة التي تحیط كل ھذا یدخل في حساب القاضي عند تقدیره للتعویض أمَّ، التعویض

 إلىعلى خلاف في الرأي بالنسبة ، فلا یدخل في الحساب، ل وجسامة الخطأ الذي صدر منھمسؤوبال

 .)١(جسامة الخطأ

ھ فإنَّ، ھ إذا كان المضرور غنیاَولا یعني بھذا أنَّ، ضرور المالیة والعائلیةحالة الم، یدخل في ھذا العداد

ھ یتعین جبر ما  فإنَّ أم فقیراً أكان غنیاً المضرور سواءًنَّإإذ ، یقضى لھ بالتعویض أقل مما لو كان فقیراَ

قت وقوع  ذلك فیما یتصل بأھمیة الضرر وتقدیره وإلىما المقصود بھ النظر وإنَّ، أصابھ من ضرر

لتعرف قدر ما لحقھ من ،  موارد المجنى علیھ وسبل رزقھ ومن یتولى الإنفاق علیھفتراعى مثلاً، الضرر

 .)٢(وما لھذا من أثر ومن یعول، خسارة وما فاتھ من كسب

 مكاناتھ لجعل التعویض معادلاًإن یستخدم كل أیجب على القاضي ، ففي كل ھذا الأحوال وما إلیھا

مر في ، ولكن الأ كل ما لدیھ من معرفة وعلم ونزاھة وحیاد لمعرفة مقدار التعویضن یوظفأو، للضرر

فالتقریر ، كثر صعوبة وتعقیداًأ مراقب الحسابات یتسم بنوع من الاختلاف یجعل تلك المسألة مسؤولیِّةال

 الخبراء بغیة  رأيإلىما تجعل القاضي بحاجة نَّإعمال الحسابیة إلى ذلك من الأفشاء الأسرار وما إغلط أو 

ن یكون لتلك أولكن رأي الخبیر غیر ملزم فیجوز للقاضي مخالفتھ على ، التمكن من تقدیر التعویض

ن یبذل كل ما بوسعھ لجعل التعویض أھو خبیر الخبراء وعلیھ ، من ثم، والقاضي، المخالفة ما یبررھا

قل أذا كان إو، اء على حساب الغیرثرإمام حالة أكثر من الضرر كنا أفإذا كان التعویض ،  للضررمعادلاً

 .)٣(مام حكم غیر عادلأمن الضرر كنا 

فھو یحكم بالتعویض للمضرور على وفق ما یراه ، یمتلك القاضي سلطة واسعة في تقدیر التعویض

 فأما الظروف ،ساس موضوعيألا على ، ویكون القیاس فیھا بمعیار ذاتي، )٤(مناسباً ومحققاً للعدالة

فإذا كان ، فلا تدخل الحساب عند تقدیر التعویض) مراقب الحسابات(ل مسؤوحیط بالالشخصیة التي ت

ن أ في  لم یكن ھذا سبباًأو كان فقیراً،  أكثر في أن یدفع التعویضاً لم یكن ھذا سبباًمراقب الحسابات غنیاً

                                                
 .٨٢١، مرجع سابق، ١جــ ، لتزامات، مصادر الاالوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )1(
 .١١٦عربي سید عبدالسلام محمد، مرجع سابق، ص.دو. ٥٤١عبدالرحیم عامر، مرجع سابق، .دحسین عامر و.د: ینظر )2(
. ١٢٢، مرج  ع س  ابق، صونص  یر ص  بار لفت  ھ. ١٩٣و ١٩٢ص، مرج  ع س ابق،  اب  راھیم عل  ي حم  ادي الحلبوس  ي: ینظ ر  )3(
 .١٥٧ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.ود

س   ابق، المرج   ع ال، ونص   یر ص   بار لفت   ھ. ١٩٣و ١٩٢صس   ابق، المرج   ع ال، اب   راھیم عل   ي حم   ادي الحلبوس   ي : ینظ   ر )4(
 .١٥٧صسابق، المرجع ال، عربي سید عبدالسلام محمد.ود. ١٢٢ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٣٩(١٣٩( 
 

فھو یدفع ، ةسرة كبیرأ كان مراقب الحسابات لا یعول إلا نفسھ أو یعول سواءً، )١( أقلیدفع تعویضاً

إذ العبرة في تحدید مدى الضرر ، التعویض بقدر ما أحدث من الضرر، دون مراعاة لظروفھ الشخصیة

 .لمسؤوبالظروف الشخصیة التي تحیط بالمظرور لا بال

وإذا تحققت ، ل عند تقدیر التعویضمسؤو جسامة الخطأ الذي صدر من الإلىھ لا ینظر  أنَّالأصل
 المركز إلىحیث لاینظر فیھ ، )٢(ض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأقدر التعویمسؤولیِّة، ال

ل من مسؤوستفادة العائدة على ال مدى الاإلىوكذلك لاینظر فیھ ، لمسؤوالمالي أو العائلي أو الإجتماعي لل
 الأخیر ، وھذا فرق ما بین القانون المدني والقانون الجنائي إذ یقدر الجزاء في ھذا)٣(جراء فعلھ الضار

 .)٤(وفقاً لجسامة الخطأ
 وكذلك الموقف ،عراق وفرنسا والمصر الموقف الفقھي السلیم الذي استقر في جدیر بالذكر فإنَّ

 رغم الفصل بین التعویض المدني ل عن الفعل الضار إغفالاَ تاماًمسؤوالتشریعي لم یغفل جسامة خطأ ال
 .)٥(والعقوبة الجزائیة

حسن أ العراقي قد مشرِّع النَّأفي شأن كیفیة تقدیر التعویض القضائي من كل ماتقدم یرى الباحث 

تخاذه موقفاً اھ حسناً فعل بیھ في موضعھ، بل أنَّلإعملاً ولا محل للنقد فیما وضعھ ألا في نطاق ضیق أشرنا 

ة جازإحاسماً من مسألة الخلاف الفقھي والقضائي الذي ظھر في فرنسا في شأن التعویض النقدي إذ قرر 

 .ھذا التعویض

                                                
ول عن ھ أو تع ذر الحص ول عل ى     ئول م یك ن ھن اك م ن ھ و مس       ،  یستثنى م ن ذل ك الض رر إذا وق ع م ن ش خص غی ر ممی ز             )1(

م ن  ) ١٩١(م ن الم ادة   ) الثالث ة ( ن ص فق رة   ینظ ر ل زام غی ر ممی ز بتع ویض ع ادل وف ي ذل ك          إفیج وز   ،  ولئتعویض من المس  
ن أ تقدیر التعویض الع ادل ع ن الض رر لا ب د للمحكم ة      عند: ((التي تنص و) ١٩٥١(لسنة  ) ٤٠( رقم   القانون المدني العراقي  

 )).ي ذلك مركز الخصومتراعي ف
م ع ذل ك إذا وق ع    (: (ھ بأنَّ  )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  م ن الق انون الم دني المص ري    ) ١٦٤(م ن الم ادة   ) الثانی ة (ونص فق رة   

 ج از ، ویض م ن المس ئول  أو تع ذر الحص ول عل ى تع     ، ممی ز ول م یك ن ھن اك م ن ھ و مس ئول عن ھ         الضرر من شخص غی ر 
 )).مراعیا في ذلك مركز الخصوم، للقاضي أن یلزم من وقع منھ الضرر بتعویض عادل

فق د ك ان م ن الطبیع ي أن     ،  ع دیمي التمیی ز  مس ئولیِّة أما بالنسبة لق انون الم دني الفرنس ي لاینط وي عل ى ن ص ص ریح بش أن            "
قب ل  ( العك س  إل ى ساءلة عدیمي التمییز وی ذھب بعض ھا الآخ ر     عدم مإلىتختلف آراء الفقھاء وأحكام المحاكم فیذھب بعضھا      

 إل ى  أض اف  قانون اً ) ١٩٦٨(ین ایر  /  الفرنسي في الثال ث م ن ك انون الث اني    مشرِّعأصدر ) ١٩٦٨(ا بعد العام أمَّ). ١٩٦٨عام  
 trouble) (خل  ل عقل  ي(ت  نص عل  ى مس  اءلة أولئ  ك ال  ذین یع  انون م  ن    ) الثانی  ة(م  ن الق  انون الم  دني فق  رة   ) ٤٨٩(الم  ادة 

mental(     ن وفمبر  / وقد أصبح ھذا القانون نافذا م ن الی وم الأول م ن ش ھر تش رین الث اني      ،  عن الأضرار التي یلحقونھا بالغیر
ھ لم یقضي على ھذا الخلاف لأن نص الفقرة الثالثة لایواجھ غیر أولئك الأش خاص الكب ار المص ابین بخل ل ف ي          وأنَّ،  )١٩٦٨(

المبس وط ف ي ش رح    ، حس ن عل ي ال ذنون   .د:  ف ي ذل ك ینظ ر   ."طفال الذین لم یكملوا سن التمییزولم یعرض بشيء للأ،  عقولھم
 .١٣٩إلى  ١٣٦، مرجع سابق، ٢جــ ، القانون المدني

نبیل إب راھیم س عد،   . ود.٨٢٣و ٨٢٢، مرجع سابق، ١جــ ، لتزامات، مصادر الاالوسیط، عبدالرزاق السنھوري .د: ینظر )2(
 .٤٨٥مرجع سابق، ص) مصادر الالتزام(ام النظریة العامة للالتز

 .١١٦ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )3(
 .٤٨٥، مرجع سابق، ص)مصادر الالتزام(نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام .د: ینظر )4(
 .٣٣٣، مرجع سابق، الوسیط، منذر الفضل.د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٠(١٤٠( 
 

 وما، لحق العمیل أو الغیر من خسارة ماجدیر بالذكر أن القاضي في تقدیره للتعویض یقدر عنصرین 

 .)١(من مكسبم فاتھ

)  أو الغیرالشركة(ین نعند تقدیر تعویض الدائ، ھذان العنصران یجب أن یدخلھما القاضي في حسابھ

عنصران ال ھذان  على أنَّ،لتزامھلا) ب الحساباتمراق(تنفیذ المدین لما أصابھ من ضرر بسبب عدم 

أي في ، )٢( التقصیریةمسؤولیِّة في نطاق ال رعایتھما تكون أیضاًنَّإبل ،  العقدیةمسؤولیِّةلاتستأثر بھما ال

 .)٣( المدنیة كلھا عقدیة كانت أو تقصیریةمسؤولیِّةنطاق ال

 یكون كل منھما نْأة ومافاتھ من كسب على  التعویض یشمل مالحق العمیل أو الغیر من خسارنَّإقلنا 

 .)٤(لإخلال مراقب الحسابات بالتزامھ أو للعمل غیر المشروع) نتیجة طبیعیة(

 مالحق المدعي من خسارة وما فاتھ من  أنَّ من ھذا التعبیر؟ ثمَّمشرِّع ماذا یرید الولئر التسایثھنا یُ

وقد یكون الضرر ، ویأخذ بعضھا برقاب بعض فقد تتسلسل الأضرار ، من الصعوباتكسب یثیر كثیراً

ا ھو الحال بالنسبة للضرر ي تقدیره على كثیر من المشاكل والصعوبات كمووقد ینط،  بطبیعتھمتغیراً

ن یفحص عینھ ویتغاضى عن جسامة الخطأ أ القاضي بشر یستحیل علیھ  ذلك كلھ أنَّإلى یضاف ،الأدبي

 كل ھذه المشاكل تواجھنا عند تقدیر ،و سوء نیةأن تعنت الذي اقترفھ المدعى علیھ وعما صدر منھ م

ولیة ئوھي مشاكل نعرض لھا فیما یلي بإیجاز یتفق مع حجم ھذه الرسالة العام الشامل للسم، التعویض

 .)٥(المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة

الكسب الفائت شتمال التعویض عن الضرر المادي على عنصري افیما یتعلق بفي رأي الباحث 

مین بأضافة أتساق الت كان ینبغي أن یتحقق التكامل والاولكن، فیما نرى، ھ أمر صائبنَّإوالضرر اللاحق ف

 ).العمیل أو الغیر(عنصر ثالث ھو الظروف الشخصیة المحیطة بالمضرور 

                                                
 رق م  م ن الق انون الم دني العراق ي    ) ١٦٩(من المادة ) الثانیة(فقرة ال ونص ،)٢٠٧( من المادة  )الأولى(فقرة  النص  : ینظر )1(
. )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  م ن الق انون الم دني المص ري    ) ٢٢١(م ن الم ادة   ) الأول ى (فقرة  الونص  ،  )١٩٥١(لسنة  ) ٤٠(

 ).١٨٠٤( الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي) ١١٤٩(ونص المادة 
 .٥٣٨، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ظرین )2(
 .٢٨٦ص، مرجع سابق، ١جـ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )3(
 .٢٨٧صسابق، المرجع  ال،١جـ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د:  ینظر )4(
الم  ادة ون  ص ). ١٩٥١(لس  نة ) ٤٠( رق  م م  ن الق  انون الم  دني العراق  ي ) ٢٠٧(م  ن الم  ادة ) الأول  ى(فق  رة ال ن  ص :ینظ  ر )5(
م  ن ) ١١٥١(والم  ادة . )١٩٤٨(لس  نة ) ١٣١( رق  م م  ن الق  انون الم  دني الص  ري ) ٢٢٢، ٢٢١( م  واد إل  ىمراعی  ا )  ١٧٠(

 . )١٨٠٤( الصادر سنة القانون المدني الفرنسي

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤١(١٤١( 
 

  الثانيفرعال

 مسؤولیِّة المدنیةتفاقي للتعویض في الالتقدیر الا
 مراقب اله إذا أخلَّؤ على مقدار التعویض الواجب أدااتفاق المتعاقدین مقدماً ھو تفاقيالتقدیر الا

فھو شرط ، )٢( ویسمى ھذا الاتفاق بالشرط الجزائي،)١(بعدم تنفیذه أو بالتأخیر في تنفیذه، لتزامھا بمستقبلاً

ن  لأوھو جزائيساسھ، أھ یدرج عادة ضمن شروط العقد الأصلي لیقوم استحقاق التعویض على نَّلأ

 وھو جزاء یفرض على ،ا یصیبھ من ضررعمّللشركة أو الغیر فھو تعویض ، الغرض منھ مزدوج

ن یكون عقوبة، أو لتأخره فیھ، وینطوي على معنى التھدید دون أو لإخلالھ بھ ألعدم تنفیذ التزامھ راقب الم

و أبالتزامھ راقب خلال المإنتیجة عمیل ن المبلغ الذي یتضمنھ یقدر عادة بأكثر من الضرر الذي یلحق باللأ

 .)٣(و تأخرهأ عدم تنفیذه

ولكن الحقیقة أن ھناك تیاراَ ،  التعاقدیةمسؤولیِّةتفاقي لایتعدى نطاق ال نطاق تطبیق التعویض الانَّإ

 نتكلم عن نطاق لذلك، )٤( التقصیریةمسؤولیِّة الإلىتفاقي اء یسلم بمبدأ امتداد التعویض الاقویاَ من الآر

تفاقي في ، ونطاق تطبیق التعویض الا) الأولغصنال( العقدیة مسؤولیِّةتفاقي في العویض الاتطبیق الت

 :؛ كالآتي) الثانيغصنال( التقصیریة مسؤولیِّةال

 . العقدیةمسؤولیِّةتفاقي في نطاق التقدیر الاال : الأولغصنال

 . التقصیریةمسؤولیِّةتفاقي في نطاق التقدیر الاال : الثانيغصنال

  الأولغصنال

  العقدیةمسؤولیِّةتفاقي في نطاق التقدیر الاال
ن أھذه الإرادة لذا فیحق ل،  الإرادةأهالالتزام الذي یكون منش العقدیة تترتب على الإخلال بمسؤولیِّةال

، حیث یجوز لھما  العقدیةمسؤولیِّةحكام الأ فللمتعاقدین الحریة بحسب الأصل في تعدیل ،تعدل من أحكامھا
تفق الشركة مع مراقب الحسابات على قیام ت وذلك كان ،)٥(لى الإعفاء أو التخفیف أو التشدید منھاتفاق عالا

والوقت ، بتأخر مثلاً، لتزامھا یخل ھذا مراقب الحسابات في تنفیذ ثمَّ، مراقب الحسابات بمھامھ خلال عملھ
 أخر وكان العقد یتضمن نصاًفإذا الشركة تضررت بسبب ذلك الت، في الأعمال المحاسبیة لھ أھمیة كبیرة

 الشركة یستحق ھذا التعویض ویحكم القاضي بھ لتغطیة الضرر الذي أصاب یحدد مقدار التعویض فإنَّ
یكون  فیھ أي ن یكون مبلغ التعویض المثبت في العقد مبالغاًأحیان ھ یحدث في بعض الأنَّأغیر ، الشركة
 .)٦(ضرر الذي لحق الشركة للفیحق للقاضي انقاصھ حتى یكون معادلاً، فادحاً

                                                
 .١٠٥ص، مرجع سابق، منیر قزمان: ینظر )1(
 .٦٠٤ص، مرجع السابق، ٢سلیمان مرقس، الوجیز، جـ.د: ینظر )2(
عبدالرزاق .ود. ١٢، مرجع سابق، ص٢ــ ، جلتزامفارس حامد عبدالكریم، أحكام الا  .دموقع منتدیات ستار تایمز،     : ینظر )3(

من الق انون  ) ٦٩٨(المادة نص و. ٧٩٥ص، مرجع سابق، ٢ــ ، جلتزام، آثار الاالوسیط في شرح القانون المدني  ،  السنھوري
 .)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم المدني العراقي

 .٥٠ص، مرجع سابق، لیليوطارق محمد مطلق أب: ینظر )4(
 .١٣٤ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )5(
: تيأذ ت نص عل ى م ا ی     إ ).١٩٥١(لس نة  ) ٤٠( رق م  ق انون الم دني العراق ي   ) ١٧٠(م ن الم ادة    ) الثانی ة ( نص فق رة     :ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٢(١٤٢( 
 

ن یكون الاتفاق أولكن یشترط ، خر بعد التعاقدآو في اتفاق أن یحدد مقدار التعویض في العقد أیجوز 

 الاتفاق ھنا یعد عقد صلح نإ، فذا لم یكن قبل وقوع الضررإذا لم یكن كذلك أي إ، فقبل وقوع الضرر

: ھنَّأوھي تنص على ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(رقم ي من القانون المدني العراق) ٦٩٨(حكام المادة یخضع لأ

 )).الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومھ بالتراضي((

 :یكون في صورتینخطأ مراقب الحسابات والصلح بعد 

 قد یتفق المتضرر مع مراقب الحسابات عن الحقوق المدنیة على :الصلح قبل اللجوء للقضاء ): ١( 

ى تعویض عن الضرر الناجم من الأصابة الخطأ بقصد تفادى التقاضي  إقامة دعوإلىالصلح قبل اللجوء 

وفي ھذه الحالة یتفقان على قیمة التعویض ، بما ذكر من إجراءات معقدة وما یحكم من مصروفات باھظة

 .مقابل أن یثبت ھذا الصلح في الكتابة أو بمحضر الرسمي

اقب الحسابات عن الحقوق المدنیة على  قد یتفق المتضرر مع مر:الصلح بعد اللجوء للقضاء ): ٢( 

الصلح بعد اللجوء للقضاء ولكن یجب أن یكون ھذا الصلح قبل صدور الحكم في الدعوى حتى ینتج 

 .)١(أثره

وقد ،  بالتزامھخلَّأن یحدد بمبلغ من النقود یدفعھ المتعاقد الذي أ الغالب في التعویض الاتفاقي نَّإ

على ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم ) ١٧٠(المادة من ) الأولى( الفقرة نصت

ن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في أیجوز للمتعاقدین : ((ھ والتي تنص بأنَّ،الجزائيالشرط 

 .)٢())٢٥٨ و٢٥٧ و٢٥٦ و١٦٨و في اتفاق لاحق ویراعي في ھذه الحالة احكام المواد أالعقد 

،  في تقدیر المتعاقدینل ھذا الشرط یجعل الضرر واقعاًث تحقق معقد فإنَّمتى وجد شرط جزائي في ال

عبء إثبات أن الضرر لم یقع أو أن التعویض مبالغ فیھ راقب ما یقع على الموإنَّ،  بإثباتھعمیلفلا یكلف ال

 .)٣( درجة كبیرةإلى

                                                                                                                                                   
ن أثب ت الم  دین  أذا إن ال  دائن ل م یلحق ھ أي ض رر ویج وز تخفیف ھ      أاثب ت الم دین   ذا إولا یك ون التع ویض الاتف اقي مس تحقاً     ((=

وتقابلھ ا فق رة   ، ))حك ام ھ ذه الفق رة   أصلي قد نفذ في جزء منھ ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ن الالتزام الأ  أو  أ التقدیر كان فادحاً  
م ن الق انون الم دني    ) ١١٥٢(والم ادة  ، )١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  من الق انون الم دني المص ري     ) ٢٢٤(من المادة   ) الثانیة(

لس   نة ) ٤(رق  م   فلس  طیني الم   دني المش  روع  الم  ن  ) ٢٤١(ادة م  ن الم    ) الثانی  ة (والفق   رة ، )١٨٠٤( الص  ادر س  نة   الفرنس  ي 
تف اقي فھ و أغف ل ذكرھ ا     ریحة على حالات تخفیض التع ویض الا  صردني لم یورد نصوصاً  وإن القانون المدني الأ    ).٢٠١٢(

 .إطلاقاَ
 .٣٩ص، مرجع سابق، ٢ــ ، ج المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )1(
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٢٢٣( تقابلھا المادة )2(
 .٢٩ص، مرجع سابق، ٤جــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٣(١٤٣( 
 

  الثانيغصنال

  التقصیریةمسؤولیِّةتفاقي في نطاق التقدیر الاال
 التقصیریة الناشئة عن مسؤولیِّةتفاقي في میدان النون المدني أن قد یرد التعویض الا القایرى فقھاء

ا ن التعویض عن الضرر المترتب علیھأتفاق بشھذه المسؤولیِّة لایجوز الا، )١(العمل غیر المشروع

ما وإنَّ، ینشأ بعدھ لم تفاق ھنا لایتعلق بالحق في التعویض حیث إنَّ فالا،بالإعفاء أو التخفیف قبل وقوعھ

 .)٢(وھو مالایجوز لتعلقھا بالنظام العام،  التقصیریة نفسھامسؤولیِّة بقواعد الیكون متعلقاً

من المادة ) الثالثة( المصري في فقرة مشرِّع إلیھ ال وھو ما أشار،تفاق یعدل من قواعدھاالذا یبطل أي 

 كل شرط یقضي بالإعفاء من باطلاًویقع : (()١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني) ٢١٧(

 )).المترتبة على العمل غیر المشروع مسؤولیِّةال

 )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي) ٢٥٩(من المادة ) الثالثة(كذلك جاء في الفقرة 

 ).) المترتبة على العمل الغیر المشروعمسؤولیِّةیقع باطلاً كل شرط یقضي بالاعفاء من ال: ((بأن

تفاق ما یخالف نظام مسؤولیِّة التقصیریة ولیس في ھذا الا فقط في التفاق على التشدیدھ یجوز الایبد أنَّ
على أن یكون ، مع ذلك الآخر، كأن یتفق شخص یحتمل أن یصیبھ ضرر معین بفعل شخص آخرالعام، 

 ،ن على إفتراض الخطأقانوإذا تحقق الضرر في حالة لاینص فیھا ال، ل في جانب المسؤوالخطأ مفترضاً
 .)٣(تفاق لایخالف النظام العاموھذا الا

 مسؤولیِّةتفاق علیھ في مجال التفاقي لایمكن أن یتم الا التعویض الایمكن القول في ھذا المجال أنَّ
وبالتالي لایمكن ، لتزام الأصلي وھو العقد للالتزاماَ تابعاًاتفاقي یعتبر  التعویض الاذلك لأنَّ، التقصیریة

  .)٤( لھ التقصیریة بسبب عدم وجود عقد یكون تابعاًمسؤولیِّةصوره في الت
أخیراً یتبین لنا أن نبین خصائص التعویض الإتفاقي، وتحدید وقت تقدیر التعویض، ونتكلم عنھم في 

 :نقاط الآتیة
 :یتمیز الشرط الجزائي بالخصائص الآتیة :خصائص التعویض الإتفاقي -أولاً
 :بعيھ إلتزام ت إنَّ-أ

یترتب  . لذاتھ ولكنھ وسیلة لغایة ھي حمل المتعاقد على تنفیذ إلتزامھفلیس الشرط الجزائي مقصوداً
 :على ھذه الصفة

 . الأصليالالتزام بطلان الشرط الجزائي لایترتب علیھ بطلان نَّإ .١
 .)٥( بطلان الشرط الجزائيإلىصلي یؤدي الالتزام الأ بطلان إنَّ .٢

                                                
الوسیط ف ي ش رح   ، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظرفي ذلك ، اًیقع نادرلیِّیة التقصیریة  التقدیر الاتفاقي في نطاق المسؤو  إنَّ )1(

 .٧٩٥ص، ٢ـ ، جلتزامآثار الا، القانون المدني
 .١٣٧ص، مرجع سابق، عربي سید عبدالسلام محمد.د: ینظر )2(
) الأول ى ( والفق رة  ).١٩٥١(س نة  ل) ٤٠( رق م  م ن الق انون الم دني العراق ي     ) ٢٥٩(من المادة   ) الأولى(نص الفقرة   : ینظر )3(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٢١٧(من المادة 
 .٥٢ص، مرجع سابق، لیليوطارق محمد مطلق أب: ینظر )4(
. ١٠٦ص، مرجع سابق، ومنیر قزوان. ٣٥٤ص، مرجع سابق، لتزامات، النظریة العامة للاحسن علي ذنون.د: ینظر )5(

 .٢٩ص، مرجع سابق، عمر سالم محمد.دو.  ومابعدھا١٩ص، مرجع سابق، لیليولق أبوطارق محمد مط

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٤(١٤٤( 
 

صلي فیدور معھ صحةً وبطلاناً، فإذا كان الالتزام الألجزائي یحمل صفات الشرط ایرى الباحث أنَّ 

صلي باطلاً فإن الشرط الجزائي الالتزام الأ وإذا كان ،صلي صحیحاً فالشرط الجزائي صحیحٌالالتزام الأ

صلي صحیحاً والشرط الجزائي باطلاً ، فقد یكون العقد الأ ولكن العكس غیر صحیح،یكون باطلاً أیضاً

 .ا یصح العقد ویبطل الشرط الجزائيوھن

 :ھ تعویض یقدره الطرفاننَّإ -ب
ن قد اتفقا علیھ قبل وقوع الضرر ولایستطیعان ی الطرفنَّذلك لأ، لجزائي یقع تقدیره جزافاً الشرط انَّإ

لال ومن خ،  للقاضي تعدیلھ بالتخفیفنَّإومن ھنا ف،  دقیقاًتحدید مقدار الضرر الذي سیلحق بالشركة تحدیداً

والمادة ، من القانون المدني المصري) ٢٢٤/٢(والمادة ، من القانون المدني العراقي) ١٧٠/٢(نص المادة 

فلسطیني أن الحالات التي المشروع المدني المن ) ٢٤١/٢(والمادة ، من القانون المدني الفرنسي) ١١٥٢(

 :تفاقي تتمثل بحالتین ھما المحكمة للمطالبة بتخفیض قیمة التعویض الإإلىیجوز للمدین أن یلجأ 

 . درجة كبیرةإلى فیھ لغاًَاتفاقي مبعویض الاإذا كان تقدیر الت .١

 .لتزامالتنفیذ الجزئي للا .٢

،  درجة كبیرةإلىتفاقي قد حدد بملغ قلیل منخفض  التعویض الاإذا رأى أنَّ، لكن لیس للقاضي زیادتھ

 : وھما،بحیث لا یتناسب البتة مع الضرر

 .)١( نفسھ غشاَ او خطأَ جسیماَإذا ارتكب المدین .١

 .)٢( التقصیریةمسؤولیِّةتفاقي یتضمن إعفاء أو تخفیضاَ من الالاإذا كان التعویض  .٢

) العمیل أو الغیر(صاب الدائن أ مقدار الضرر الذي نَّأھذا كلھ بمعنى؛ إذا تبین بعد الإخلال بالتنفیذ 

 مقدار الشرط الجزائي نَّأوإذا تبین ، نقصانیساوي مبلغ الشرط الجزائي حكم القاضي بھ دون زیادة أو 

 الأصلي قد نفذ جزء الالتزامن لھ أن أو تبیَّ، ما یزید عنھ زیادة فادحةنَّإلایتناسب مع مقدار الضرر الواقع و

 مقدار الشرط نَّأا إذا تبین  وأمَّ، لمقدار الضرر الحد الذي یبقى معھ مساویاًإلىھ یجوز لھ تخفیضھ فإنَّ، منھ

 زیادة الشرط الجزائي لأننا إلىن یعمد أھ لایجوز للقاضي ئي یقل عن مقدار الضرر الواقع بالفعل فإنَّالجزا

تفاق مشرِّع یجیز الا النَّإو،  التعاقدیةمسؤولیِّةتفاق على التخیف من المام صورة من صور الاأنكون ھنا 

ن اتفاق إ، وكما جائز من باب أولىمنھا ) التخفیف(تفاق على مسؤولیِّة، فالامن ھذه ال) عفاءالا(على 

، فكذلك لایصح و خطأ جسیم من التعاقدأ التعاقدیة لایصح في حالة حدوث غش مسؤولیِّةعفاء من الالا

 عن یقل كثیراً الشرط الجزائي نَّأن ھ إذا تبیَّنَّأ ویترتب على ھذا ،یض منھا في ھذه الحالةفتفاق على التخالا

 ھذا الشرط إلىھ لایلفت نَّإو خطأ جسیم فأ عن غش عاقد بتنفیذ التزامھ ناشئاًخلال المتإالضرر الواقع وكان 

                                                
ا اذا ج  اوز الض  رر قیم  ة  مَّ  أ: ((نأ عل  ى )١٩٥١(لس  نة ) ٤٠( رق  م م  ن تقنی  نن الم  دني العراق  ي  ) ١٧٠/٣( ت  نص الم  ادة  )1(

 ،))م دین ق د ارتك ب غش اً أوخط أ جس یماً      ن الأثب ت  أذا إلا إكثر من ھذه القیم ة  أن یطالب بأالتعویض الاتفاقي فلا یجوز للدائن   
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٢٢٥(وتقابلھا المادة 

) الثالث ة (والت ي تقابلھ ا ن ص الفق رة     ، ذكرال  من القانون المدني العراقي س الفة  ) ٢٥٩(من المادة  ) الثالثة( نص الفقرة    ینظر )2(
 .ذكرال المصري سالفة من القانون المدني) ٢١٧(من المادة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٥(١٤٥( 
 

 . وھذا ما یمیل إلیھ الباحث.)١(الجزائي ویقوم القاضي بزیادتھ بما یتناسب مع مقدار الضرر الواقع

 المدنیة مسؤولیِّةفال، ن جسامة الخطا المرتكب تستبعد عند تقدیر مبلغ التعویضأإلى شارة نجد الإ

 إلىھ من المنطقي نَّأو، فتوجب التعویض لا العقوبة، لمسؤو تعویض المضرور ولیس معاقبة الإلىتھدف 

 .)٢(ل تأثیر ما على مقدار التعویضن لا یكون لجسامة خطأ المسؤوأحد بعید 

 : الشرط الجزائي التزام احتیاطينَّ إ-ج

، ن التعویضألشرط الجزائي في ذلك شن اأ، شصلي في الوفاءالالتزام الألیقوم الشرط الجزائي مقام 

أن راقب ن یستأدى الشرط الجزائي ولایجوز للمعمیل أو الغیر أفمادام الوفاء العیني ممكناَ فلا یستطیع ال

ولو كان ، ن الشرط الجزائي لیس التزامـاَ تخییریاً ولیس التزاماً بدلیاًأمؤدي ذلك ، )٣(یعرض الوفاء بھ

 لیس بدیلاً عن التزام وھو من ثمَّ، ن ینفذ أیاً منھما فتبرأ ذمتھأ اقب الحساباتمرلل تخییریاً لكان التزاماً

 الالتزام إلىصلي فإذا لم ینفذ رجع ن یطالب بتنفیذ العقد الأأ الغیر ویتعین على العمیل أو، صليالأ

 .)٤(الاحتیاطي أي التعویض الاتفاقي

أي ، وز استیفاؤه إلا إذا كان التعویض مستحقاًفلا یج،  الشرط الجزائي تقدیر اتفاقي للتعویضنَّأبما 

 .ھم منوفیما سبق تكلمنا عن كلٍ، وعلاقة السببیة، والضرر، لابد من توفر الخطأ

ن یطالب بتطبیق الجزاء المشروط عمیل ألذلك لایجوز لل، ا كان التعویض لایستحق إلا بعد الإعذارلمَّ

 رابع ألا عنصر ذلك إلىلذلك اشترط القانون إضافة ، )٥(راقبإلا بعد اتخاذ ھذا الإجراء في مواجھة الم

 .)٦( المدینإلىوھو الأعذار الموجھ من الدائن 

خر في تنفیذ التزامھ  أھ متنَّأ إلى المدین ینبھھ فیھ إلىھو تنبیھ  یوجھ من الدائن : المقصود بالإعذار

ویقع الإعذار بإنذار  .تنفیذلیتھ عن الإضرار التي تصیب الدائن جزاء تأخره في المسؤوبحیث تترتب 

 : عدة نتائج من أھمھایھیترتب عل و.)٧(بورقة رسمیة بواسطة كاتب العدل أو بأي طلب كتابي آخرراقب الم

 . إعذارهد عن التعویض عن التأخیر في التنفیذ بعلاًمسؤویصبح مراقب الحسابات  .١

 . مراقب الحساباتإلى الھلاك من العمیل أو الغیر ةتنتقل تبع .٢

 .)٨( حق العمیل أو الغیر في إقتضاء التنفیذ العینيیقوم .٣

                                                
، مرج  ع س  ابق،  منی  ر قزم  ان. ٣٥٨و ٣٥٧ص، مرج  ع س  ابق، لتزام  ات، النظری  ة العام  ة للاحس  ن عل  ي ذن  ون .د: ینظ  ر )1(

م  ن ) ١٧٠(م  ن الم  ادة  ) الثانی  ة والثالث  ة (فق  رة الو. ٥٣٥ص، مرج  ع س  ابق،  عب  دالرحیم ع  امر وحس  ین ع  امر  .دو. ١٠٨ص
 رق  م م  ن الق  انون الم  دني المص  ري) ٢١٧(م  ن الم  ادة ) الثانی  ة(فق  رة وال). ١٩٥١(لس  نة ) ٤٠( رق  م  الم  دني العراق  يالق  انون

 ).١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(
 .٢٠٣ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )2(
 .١٠٦ص، مرجع سابق، منیر قزمان: ینظر )3(
 .٢٠٣ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )4(
 .١٠٨ص، مرجع سابق، انمنیر قزم: ینظر )5(
 .٢٨ص، مرجع سابق، لیليوطارق محمد مطلق أب: ینظر )6(
 . ١٦ص، مرجع سابق، ١ـ ، ج المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخو. ٢٨، مرجع سابق، صعمر سالم محمد.د: ینظر )7(
 .١٧صمرجع سابق، ، ١جــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخ: ینظر )8(

ولمزید م ن تفاص یل ع ن ح الات ض رورة      .  أن ھذا الحكم لایسرى إلا حیث یكون الإعذار ضروریاًإلى حاجة للتنبیھ   لسنا في 
 ٢٠٣ص،  س ابقاَ االرس الة مش ار إلیھ    ،  الحلبوس ي يدام  إب راھیم عل ي ح  : إلىالإعذار وحالات غیر الضروریة یمكن الرجوع        

 .ومابعدھا

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٦(١٤٦( 
 

 : وقت تقدیر التعویض-ثانیاً

كن أن یكون فیھ لو عادة المضرور الى الوضع الذي كان یمإالغرض من التعویض ھو كما أسلفنا أنَّ 

ن یبنى على جسامة الضرر وقت وقوعھ أ تقدیر القاضي للتعویض ینبغي نَّأ، وھذا یعني لم یصبھ الضرر

 .خر یلزم تأسیس التعویض على تقدیر القاضي للضرر حین حدوثھآو بمعنى أ

لكن المحاكم لا تحسم الدعاوى في وقت یستبعد فیھ طروء تغییر في الضرر، فھي تحسمھا بعد وقت 
 ةھ قد لا تظل الظروف على ماھینَّإو بعده بقلیل، من ھنا فأر ولكنھ لیس ھو وقت اقامتھا یو قصأل یطو

 سعار،ذ قد ترتفع الأإالفترة المحددة بین وقت وقوع الضرر ووقت النطق بالحكم على محدثھ، علیھ خلال 
و یخف في الفترة الواقعة ما بین تاریخ أذن فھنالك نوع من الضرر یزداد جسامة إ، و یتغیر سعر النقدأ

ن ھذا إغیر الوقت ف التغیر یقع بتنَّأحدوثھ وتاریخ النطق بالحكم، یطلق علیھ اسم الضرر المتغیر، حیث 
 .)١(ھمیة بالغةأیعطي لوقت تقدیر الضرر 

 ن یقدر فیھ القاضي الضرر الذي یصدر حكماً بالتعویض عنھأ عن الوقت الذي یلزم تسائُلر الثیویُ
 عن الحكم في حالة الضرر المتغیر؟و السؤال أ؟ ھل ھو وقت وقوع الضرر أم وقت الحكم
ى تقدیر التعویض یجب أن یتم بالنظر إلى یوم وقوع الضرر، اتجھ أغلب القضاء الفرنسي قدیماً إل

بحیث تكون العبرة بمقدار الضرر وقیمتھ وقت وقوعھ دون أي وقت لاحق، وسند ھذا الاتجاه أنَّھ یجب 
تقدیر الضرر وفقاً لعناصره المتحققة وقت نشوء الحق في التعویض، وھذا الحق ینشأ من وقت وقوع 

لذي تكتمل فیھ عناصر المسؤولیِّة، لذا ینبغي النظر، لدى تقدیر التعویض، إلى الضرر، بأعتباره الوقت ا
مقدار الضرر وقیمتھ في ھذا الوقت، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فالمقرر أنَّھ إذا مات المضرور قبل 

وع صدور الحكم بالتعویض، انتقل حقھ في التعویض إلى ورثتھ بأعتبار أنَّ ھذا الحق قد نشأ من وقت وق
ھذا یستوجب الاعتداء بقیمة الضرر وقت وقوعھ، لا وقت . الضرر ویشكل بالتالي عنصراً في التركة

 .)٢(صدور الحكم بالتعویض
لكن الأرتفاع المستمر في تكالیف المعیشة والھبوط المستمر في قیمة النقود، جلبا أھتمام الفقھ 

قتصادیة، وقد أتجھ القضاء الفرنسي إلى الأخذ والقضاء إلى ضرورة حمایة المتضرر من آثار التقلبات الأ
، وبھذا )٣(بمبدأ التعویض الكامل للضرر، وتقدیر التعویض وقت صدور الحكم لا وقت وقوع الضرر

الاتجاه أخذ القضاء المصري، إذ یلتزم مراقب الحسابات عن الخطأ بجبر الضرر كاملاً، ولا یكون 
، وأنَّ الفقھ والقضاء المعاصرین )٤(یره قیمة الضرر وقت الحكمالتعویض كافیاً لجبره إذا لم یراع في تقد

 .)٥(ومعھما العدید من التشریعات قد استفرت على الاعتداد في التقدیر بوقت النطق بالحكم

                                                
 .٢٠٥ع سابق، ص، مرجابراھیم علي حمادي الحلبوسي: ینظر )1(
 .٣٦ و٣٥محمد حسین عبد العال، مرجع السابق، ص.د: ینظر )2(
لأول، ب دون مك ان   ، الطبعة الأولى، الجزء ا)مصادر الالتزام(عصمت عبدالمجید بكر، النظریة العامة للالتزامات    :ینظر )3(

 .٦٣١ م، ص٢٠٠١نشر، سنة 
محم د حس ین منص ور، النظری ة العام ة للالت زام       .دل دى  مش ار إلی ھ   )  ق ٥٦ س   ٤٣٨ طعن   ٢٣/١٢/١٩٨٦(نقض  : ینظر )4(
، ١عص مت عبدالمجی د بك ر، النظری ة العام ة للالتزام ات، جـ ـ        .د: وك ذلك ینظ ر  . ٨٢٨، مرجع س ابق، ص )مصادر الالتزام (

 .٦٣١مرجع سابق، ص
 .٢٠٦إبراھیم علي حمادي الحلبوسي، مرجع ساق، ص: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٧(١٤٧( 
 

عن مبدأ التعویض الكامل عن الضرر  ــ حقــ بھذا ھو الموقف الصائب الذي یعبر  في رأي الباحث
ن یحمل المضرور ذلك الفرق في قیمة التعویض بسبب تغیر أنھ أضرر من شفتقدیر التعویض یوم وقوع ال

لى إو یتھرب من الحضور أن یتقاعس أ مراقب الحساباتو الضرر ویجعل من مصلحة أالظروف 
 القاضي سیتولى تقدیر التعویض نَّأھ یعلم نَّ عدم دفع التعویض الكامل لأمن ثمَّ، المحكمة بھدف اطالة المدة

 أي مراقب نھ یجعل المدعى علیھإـا تقدیـر التعـویض وقت النطـق بالحكم فمَّأوم وقـوع الضـرر، معتـداً بیـ
سعار الأ نَّأذ إتخدم مصلحتھ،  جل حسم الدعوى، فأطالة النزاع  لاأ على الحضور من  حریصاًالحسابات

 .مر یضربھأ غالباً ما یرتفع بمضي الوقت وھذا ،عموماً، وسعر النقد خصوصاً
أمَّا إذا كان . العبرة في تقدیر التعویض بیوم صدور الحكم، أشتّدّ أوخّفّ"لك یقول أحد الفقھاء أنَّ في ذ

الضرر لم یتغیر منذ وقوعھ إلى یوم صدور الحكم، والذي تغیر ھو سعر النقد الذي  یقدر بھ التعویض أو 
 منذ وقوع الضرر أو أسعار السوق بوجھ عام، فالعبرة بسعر یوم صدور الحكم، ارتفع ھذا السعر

 .)١(انخفض
 .)٢(یشكل ھذا المبدأ قاعدة عامة تسري في شأن المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة على السواء

ا ھو علیھ وقت صدور الحكم، ن یتغیر الضرر عمّأ من غیر المستبعد نَّأخر یتبادر وھو آة سؤال ثمّ
 تقدیر عادة النظر فيإة بالمطالبشركة أو الغیر ع الستطیتعلى ھذا النحو فھل مر قد جرى ذا كان الأإ

 ؟التعویض بعد صدور الحكم
لم تثیر ھذه المسألة، في إطار القانون المصري، صعوبة تذكر في الفقھ والقضاء، حیث جاءت في 

:  لتحسم ھذا الأمر فنصت على) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(من التقنین المدني المصري رقم ) ١٧٠(المادة 
یتیسر لھ وقت الحكم أن یعین  ن لمإف... المضرور اضي مدي التعویض عن الضرر الذي لحقیقدر الق((

بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر  ، فلھ أن یحتفظ للمضرورمدي التعویض تعیینا نھائیاً
 )).في التقدیر

المطالبة بمبالغ جدیدة تزید أمَّا في العراق، یلاحظ أنَّ محكمة التمییز في العراق لا تجیز للمتضرر 
إذا حكمة المحكمة : (على تلك التي حكم بھا كتعویض لھ، بعد صدور الحكم بالتعویض، فقد قضت

بالتعویض عن الضرر أستناداً إلى تقدیر الخبراء وأكتسب الحكم الدرجة القطعیة دون أن یطعن المتضرر 
طالبة بمبالغ  تزید عمّا حكم  لھ بھا في الدعوى بھذا الحكم حول التقدیر، فلیس لھ إقامة دعوى جدیدة للم

 .)٣()السابقة
: نصت على أنَّھ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٠٨(لكن یلحظ أن المادة 

ن یطالب أن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن تحدد مقدار التعویض تحدیداً كافیاً فلھا أذا لم یتیسر للمحكمة إ((

 )).عقولة بإعادة النظر في التقدیر مخلال مدة

وأیضاً بموجب مشروع القانون المدني العراقي إذا لم یتیسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعویض تحدیداً 

كافیاً عند النظر في الدعوى، فلھا أن تحكم للشركة أو الغیر بتعویض مؤقت، وأن تحفظ حقھم في المطالبة 
                                                

 .٨٢٥، مرجع سابق، ص١جــ عبدالرزاق  السنھوري، الوسیط، .د )1(
 .٥٠محمد حسین عبد العال، مرجع السابق، ص: ینظر )2(
مش ار إلی ھ   . ١٧ م، ص١٩٧٢النشرة القضائیة العدد الث اني الس نة   ) ٢٤/٤/١٩٤٠ في ٤/١٩٧٠ح  /١٤٢٦(القرار المرقم    )3(

 .٦٣٢، مرجع سابق، ص١عصمت عبدالمجید بكر، النظریة العامة للالتزامات، جــ .د: لدى

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٤٨(١٤٨( 
 

ي یستحقھ بشكل نھائي، للمحكمة بناءً على طلب الشركة أو الغیر، خلال مدة معقولة بتقدیر التعویض الذ

 .)١(أن تعید النظر في تقدیر التعویض بعد صدور الحكم بھ في حالة تفاھم الضرر

حكماً مماثلا لما قررتھ ) ١٨٠٤(أمَّا في القانون الفرنسي، فلم یتضمن التقنین المدني الصادر سنة 

من القانون المدني العراقي المشار إلیھما ) ٢٠٨(المصري، والمادة من القانون المدني ) ١٧٠(المادة 

، وذلك نقض في القانون المدني الفرنسي )٢(سابقاً، مما أثار جدلاً في الفقھ والقضاء بشأن ھذه المسألة

 .ونقترح لھ بأن یأخذ بما أخذ بھ المشرع المصري والفرنسي

لتعویض عن الضرر الحال ویحتفظ لنفسھ بحق باشركة أو الغیر ن یطالب الأ حیاناًألكن یحدث 

ضرر المستقبل، فیتعین على القاضي ھنا الاستجابة لطلب المضرور، فھو مطالب بالتقید لالمطالبة عن ا

 .)٣(بطلبات الخصوم وعدم الحكم بأكثر منھا

ن أرى ا یحدث في الحیاة العملیة وبعدما یصدر القاضي قرار الحكم بالتعویض نفمالآن جدیر بالذكر، 

 من اً قسمنَّأ بل ،ن یأخذ مقدار التعویض منھاالعمیل أو الغیر أة مالیة یستطیع ءیكون ذو ملا  لامراقبال

وھنا نرجع الى القواعد العامة عمیل أو الغیر، یتھربون من دفع المبلغ الذي في ذمتھم للالمراقبین 

م یجب  وصدور الحكم وتنفیذه؟ أ لغایة حسم الدعوىلأستحصال المبلغ، لكن المضرور ھل یبقى ینتظر

الحصول من خلالھ على مبلغ التعویض، ھنا توجد عمیل أو الغیر  یستطیع الي طریق ثانعنعلینا البحث 

دفع شركة ن تأوھو لمراقب الحسابات، مقترحات عدیدة تنادي بفكرة التأمین ضد المسؤولیة المدنیة 

بالتأمین ضد خطأه لكي یصبح مراقب الحسابات یقوم ذلك بأن للعمیل أو الغیر، والتأمین مبلغ التعویض 
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